<صر الأسائل وقصر الدلائل/ج١ا‏ 


باب [قول] ''' محمد على خلاف قول صاحبيه 


مسأئة :الماء المستعمل طاهر غير [مطهر ]”'' عند محمد. وطاهر ومطهر 
إن استعمله طاهر عند زفر» وإن استعمله محدث, أو جنب فكما قال محمد 
وللشافعي قولان: قول كقول محمدء وقول كقول زفرء ودليلهم على الطهارة ما 
روي أنَّ بلالا أدخل علئ النبي علك وضوءً! فتوضاً به» ثم أخرجه بلال ليريقه. 
[فتبادرت]”" إليه الصحابة فأخذوه» ومسحوا به وجوههه””'» فلولا علمهم 
بطهارته لَمَا فعلوا ذلك» وهو نجس [عند أبي حنيفة نجاسة غليظة] ”” في رواية 


ابن زياد عنه» وفي رواية أبي يوسف: هو نجس حقيقة. 
1 ودليلهما علئ النجاسة: قول النبي 12: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم؛ 
ولا يغتسلن فيه من جنابة»”''؛ ولأنّه أزيل به مانع من جواز الصلاة فأشبه غسل 
0-0 اللجاسلةالحقيقة. 
وأمّا ما رووه فيما استعملناه إنما يفسد لإزالته الذنوب» [ورسوا الله 
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ك]ا'' غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

مسألة :بول ما يؤكل لحمه -وهو الإبل والبقر والغنم- نجس عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف ذَقكَا لقوله كاج : «استنزهوا من البول» 00 0|302 

وقال محمد يَدَْنُْ: طاهر؛ لأنَّ النبي يَِةِ أمر عرنة بشرب ألبان الإبل وأبوالها 
ل رخموا!” المدينة©». 

للا الرواية الصحيحة [ذكر] «الألبان» و حده* أو 16 لاك 


ا(1) في ب: وكان النبي لكل والمثبت من أ. 
)7١‏ أخرجه الدارقطني )١18/١(‏ من حديث أبي هريرة لَه 
قال الحافظ ابن حجر يَدَلَنُْ: رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة» وفي لفظ له وللحاكم 
وأحمد وابن ماجة: «أكثر عذاب القبر من البول»» وأعله أبو حاتم فقال: إن رفعه باطل» وفي 
الباب عن ابن عباس رواه عبد بن حميد في مسنده والحاكم والطبرانٍ وغيرهم وإسناده حسن» 
ليس فيه غير أبي يحيئ القتات وفيه لين» ولفظه: «إن عامة عذاب القبر بالبول فتنزهوا منه». 
وني الصحيح عن ابن عباس في قصة صاحبي القبرين: «أما أحدهما فكان لا يستنزه من 
البول». 
وعن أنس رواه الدارقطني من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عنهه وصحح إرسالهء ونقل 
عن أبي زرعة أنه المحفوظه وقال أبو حاتم: رويناه من حديث ثمامة عن أنس والصحيح 
إرساله؛ وعن عبادة بن الصامت في مسند البزار» ولفظه:سألنا رسول الله تك عن البول؟ فقال: : 
(إذا مسكم شيء فاغسلوه, فإني أظن أن منه عذاب القبر»» وإسناده حسن. 
وقال سعيد بن منصور: ثنا خالد» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: قال رسول الله طَلنَه: 
. «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول»» رواته ثقات مع إرساله. . 
الحبير»(7/1١٠1).‏ آي 
لت الطنيةء أي استعلرعا. سات 00 8 


ا 


كم 4 + بعية” 7 ١‏ 


يج. ههي- حور ام سائل وقصر الالائل/جا 
لمعرفة تحقق الشفاء لهم به» ويجوز ذلك كما في تناول الميتة عند المخمصة. 

مسأئة ٠‏ وغسل النجاسات الحقيقية بالمائعات طاهرة وهي الخل والعصير 
واللبن ونحوها يجوزء ويطهر به الثوب عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنّهِ مائع 
طاهر يزيل النجاسة الحقيقية» حتئ لو كان [متلونًا] ''' خرج من الثالثة ولا أثر 
به فأشبه الماء. 

وقال محمد: لا يزيل النجاسة الحقيقية؛ لأنّه لا تزول به النجاسة الحكمية. 

وقلنا: [لم يعتمد] ”"' لقوله تعالئ: «قَلَمْ يحدُوأ مآ مَتَتَمُاْ 4[المائدة : 7]» أمّا 
ههنا عليه الإزالة وقد حصلت. 

مسألة :وقال محمد: يرسل المصلي يديه في حالة الثناء والقذوت» وفي 
تكبيرات [صلاة العيد] *"» في صلاة الجنازة؛ لأنها ليست بحالة القراءة؛ فلا 
توضع فيها [اليمنئ] ”*' علئ اليسرئ قياسًا علئ حالة القعود والركوع 
والسراة. 

وقالا: توضع فيها [لِأنَّ قيامه] *' ممتد فيضع فيها كحالة القراءة 
لق/ ٠١8‏ أ]. 
ولصابة .تاذ باشر الرجل امرأته مباشرة فاحشة» وانتشر لها وليس بينهما 
” 


اب قول يعمد على خلاف قول صاحبيه ل هت بن سهد 
وضوء؛ لقوله : «لا وضوء إلا من حدث»”''. 

قلنا: هو حدث؛ لأنّه وجد منه أقصئا ما يكون في استجلاب المذي» فصار 
كأنه خرج كالتقاء الختانين» لما كان أقصئ ما يكون في استجلاب المني صار 
كأنه خرج؛ ولزمه الغسل. 

مسألة .وإذا وجب نزح عشرين دلوًا من البئر لوقوع الفأرة فيهاء وكانت 
الالو الأخير في هذا البئر لم يحكم بطهارة البئر عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ 
لبقاء الاتصال بالتقاطر فكأنها بعد في الماء» 

وقال محمد: يحكم بطهارة البئر لمزايلة النجس الطاهرء فكأنها تجنب عن 
رأ س البثر واقتداء المتوضئ بالمتيمم» والقائم بالقاعد جائز صحيح عند أبي 
حنيفة وأبي يوسفء وهو الاستحسان؟؛ لأنَّ النبي ك4 صلَّئ آخر صلاته قاعدّاء 
وأصحابه خلفه قيام؛ ولأنَّ القعود خلف عن القيام» والتيمم خلف عن الوضوء. 
فيقوم مقامه فيجوز معه الاقتداء» كاقتداء الغاسل بمن مسح علئ الخفين» وبمن 
مسح على الجبائر. 

وقال محمد: لا يجوز وهو قياس» لأنّه اقتداء كامل الحال بتاقدن الكال؟ 
فلايصح كاقتداء اللابس بالعاري.والقاعد بالمومئ» والقارئ بالآمي. 

قلنا: لا خلف ثب ولا بناء علئ العدم. 

مسألة .وإذا تذكر فائئة في وقته بطلت فرضية هذه الصلاة» وبقيت نفلا 
[عنده أبي حنيفة وأبي يوسف]”"؛ لأنَّ المفترض ينافي صفة الفرضية دون أصل 
الصلاة: فلا يبطل أصل الصلاة. 


١ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»(١/ 5 “1) عن علقمة من قوله موقوفا عليه.‎ )١( 
(1)فيأ: عندهماء والمثبت من ب.‎ 


<صر المسائل وقصر الدلائل/جا 

وقال محمد: تبطل للصلاة أصلا؛ لأنَّ هذه الصفة قائمة مهذه الصلاة» فمن 
ضرورة بطلانها بطلان أصلها. 

قلنا: لمَّا جاز وجود أصلها بدونها لم يكن من ضرورة عدمها عدمه؛ وعلى 
هذا إذا طلعت الشمس وهو في الفجر بطلت فرضية الفجر دون أصل الصلاة 
عندهما خلاقا له. 

مسألة .وإذا صل أربع ركعات تطوعًاء وقرأ في [إحدئ] ''' الأوليين 
وإحدئ الأخريين فعليه عند محمد قضاء ركعتين» وعندهما قضاء الأربع» وقد 
بينا الحجج في باب أبي يوسف في مسألة ترك القراءة في الأربع كلها. 

مسألة :وإذا تطوع بأربع ركعات ولم يقعد علئ رأس الثانية [فسدت] 
عند محمد وزفر وهو [القياس] ”"؛ لأنَ كل شفع من التطوع صلاة علئ حدة 
وَالقكدة فى كل صلاة فرض» ؤترك الفرض مفسد كما في الفجر. 

وقالا: لا تفسد -وهو [الاستحسان] ”*2- لأنَّ الأربع كلها صلاة واحدة 
أديت بتحريمة واحدة» فكان القعود فرضًا في آخرها لا غير» كمافي الظهر 
ونحوها. 

مسألة .ومن صلئ فرض الفجر في الوقت ولم يصل سنة الفجر حتئ 
طلعت الشمس لم يقضها [عندهما] ”؛ لأنها سنة فاتت عن وقتها فلا تقضئ 
كسائر السنن. 


(1) في ب: أحد. والمثبت من أ. 

(1) في ب: فسدء والمثبت من أ. 

(©) في ب: قياس» والمثبت من أ. 

(5) في ب: استحسان. والمثبت من أ. 

(5) في ب: عند أبي حنيفة وأبي يوسفء والمثبت من أ. 


(0 


1 - 8 00“: 


باببقول معمد على خلاف قول صاحبيه سح هيت .جه 

وقالمحمد: أحب إلي أن [يقضيهما] ''' إذا [طلعت الشمس 
وارتفعت]''". لرواية أبي هريرة عن النبي َلك أنّه قال: «من فاتته ركعتا الفجر 
فليقضهما»' ". 

قلنا: أراد به إذا [فاتتا] '*' مع الفرض. لأخها تبع لهاء وما [صلاهما] 
النبي يأك إلا مع الفجر أداءً وقضاءً» أمَّا الأداء ففي عموم الأوقات. وأمًّا 
القضاء ففي ليلة التعريس. 

مسألة :والقراءة في الركعتين في غير الفجر سواء؛ لأنهما يستويان في 
استحقاق القراءة» فيستويان في قدر القراءة» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: يطيل القراءة في الأولئ؛ لحديث أبي قتادة أنَّ النبي 43532 كان 
بطيل الركعة الأولئ علئ غيرها في الصلوات كلها" . 


2) 


(١)فيب:‏ يقضيهاء والمثبت من أ. 
(1)في ب: ارتفعت الشمسء والمثبت من أ. 
(1) أخرجه الترمذي (571)» وابن خزيمة »)١١11(‏ وابن حبان(51/7 7): والحاكم(5١ »)٠١‏ 
والبيهقي في «الكبرئ» (4777) من حديث أبي هريرة ذَلَهُ. 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وقدروي عن ابن عمر أنه فعله. 
والعمل علئ هذا عند بعض أهل العلم. 
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 
فال: ولا نعلم أحدا روئ هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذاء إلا عمرو بن عاصم 
الكلابي. 
والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نبيك» عن أبي هريرة» عن النبي 
كل قال: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح». 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين و لم يخرجاه. 
(4) في ب: فاتت» والمث, لمثبت امن اه 
(5)في ب: صلاهاء والمثبت من أ. 
() أخرجه البخاري (210)» ومسلم (551). 


حصر المسائل وقصر الدلائل/جا 

قلنا:إن كان يطيلها بثناء الافتتاح والتعوذ والتسمية» وفي الفجر يطيل 
بالإجماع إعانة للناس علئ إدراك الجماعة فإنّه وقت نوم وغفلة. 

مسأئة :وسلام من عليه سجود السهو يخرجه عن الصلاة خروجًا موقوفاء 
إن عاد إلئ السجود عاد إلئ حرمة الصلاة» وإلا فلاء وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف حتئى لا يصح اقتداء غيره به في هذه الحالة إذا لم يعد» ولا ينقلب فرضه 
أريعًا بنية الإقامة» ولا ينتقض وضوؤه بالقهقهة: لأنَّ السلام محللء لكنه 
[ق/ ٠7‏ ب] يحتاج إلئ الجبرء وذاك يكون في محل النقضء فإذا سجد عاد 
إليها لهذه الحاجة. 

وقال محمد وزفر: لا يخرجه عنهاء لأنَّه لو أخرجه لم يعد إليها إلا 


بتحريمه. 

قلنا: قد أخرجه عنها لكن له حق العود إليها. 

مسألة .وسلام الإمام في آخر الصلاة يخرج المقحدي [ق/9١٠أ][عن‏ 
ا ين حمنة؛ لأنّه أخرج الأصل -وهو الإمام- فيخرج التبع- وهو 
المقتدي- كالحدث العمد والقهقهة. 

007 إل امه و جباتمام صلايف وتمام صلا 1ر0 
تمام صلاة المقتديء بدليل أَنّه لو كان خلفه مسبوق كان له أن يتم صلاته ثم 
يخرج» بخلاف ما استشهد به» لأنه قاطع فيقطع ذلك القدر من صلاة المقتدي. 

مسأئة : وإذا كان معه في السفر ثوب كله نجس فإنه يصلي فيه قائمًا بركوع 
000 )ولا يصلي عاريّابالايماء؛ لآنَّفي,الصلاةفيهتزك رض 
واحد وهو إزالة النجاسة» وفي الصلاة عاريًا ترك ستر العورة والقيام والركوع 


باب قول معمد على خلاف قول صاحبيه سه ونه سه 
والسجود. وترك فرض واحد أولا من ترك فرائض كثيرة. 

وقالا: إن شاء صائ فيه قاتمًا وراكعًا وساجدًاء وإن شاء صلئ عاريًا 
بالإيماء؛ لأنّه ابتلي ببليتين فيختار أيهما شاءء. كالعاري الذي لا يجد ثوبّاء يتخير 
بين أن يستر فيصلي بإيماء» وبين أن يتكشف فيتم القيام والركوع والسجود. 

مسألة :والفيل نجس العين [عند محمد] '''» فلا يجوز بيع عظمه عنده» 
ولا الانتفاع بشيء منه اعتبارًا بالخنزير. 

وعندهما: ليس كذلك» وينتفع بعظمه ويباع اعتبارًا بسائر السباع. 

مسألة .وإذا كان المسجد مالآن من القوم والصفوف متصلة به خارج 
المسجد والإمام سبقه الحدث فانصرف ليتوضاً ويبني عليهاء فخرج من 
1-201 واستخلف رجلا ممن كان في هذه الضفوف 7 072 107 00000 
الصف أخذ حكم المسجد حتئ صح اقتداؤهم به؛ فصار كاستخلاف من في 
المسيل. 

[وقالا]”'": فسدت ضلاة الكل»:لأنّ المسجد جعل مكانا وَاكدًا كما 
فمادام في المسجد فكأنّه في موضع الإمامة» فإذا خرج منه لم يبق في موضع 
الإمامة» فلم يكن له الاستخلاف. فإذا فعله فسدت صلاته» وصلاتهم فسدت 
بخروجه عن المسجد لخلو مكان إمامهم عنه. وأمَّا جواز اقتدائهم به فليس 
ذلك لاتحاد المكان» بل لعدم الحائل. 

مسألة :والمسافر إذا صلئ الظهر ركعتين ولم يقرأ فيهماء ثم نوئ الإقامة 


(١)فيب:‏ عنده» وا لمييت من أ. 
(5) في ب: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف. والمثبت من أ. 


فد 


حصر المسائل وقصر الدلائل/ج١ا‏ 


0 [فعندهما]27 : يصير فرضه أربعّاء ويقرأ في الأخريين» وتجوز صلاته. 
1 وقال محمد: فسدت صلاته. 
٠‏ وقالا: يجوز بالقراءة في الأخريين» وهي مسألة بقاء التحريمة بعد 


[فساد]”" الأفعال بترك القراءة» وقد مرت في باب أبي يوسف. 

مسألة :والمقتدي إذا قرأ آية السجدة وسمعها الإمام والقوم لم يسجدوافي 
الصلاة؛ لئلا يصير الأصل تبعّاء والتبع أصلاء وبعد الفراغ لا يسجدون أيضًا 
0 72 )كنت صلاتيّة فلاتودئ خارجهاء ولأن المقتدي محجور (٠ ١١‏ 
عن القراءة؛ لكونه موليًا عليه وتصرف المحجور ساقط العبرة. 

- رن إذا فرزغوا»'لأن السب قد تحفق هرا التشاء‎ ١ 
لان المقتالي فند فسرأء وإن كان مهيا عن ذلك فيلرم التسجذة بقزاءته‎ 


كالحائتض. 
قلنا: الفرق بينهما أنَّ [المنهي]””'' دليل الكون» والحجر مسقط العبرة؛ 
فيصير كأن لم يقرأً. 


آل يس ييا 
)؛ لأنّه من خروج النفسن وهو الولد» أو خروج الدمء لأنَّ النفس هو 
راصن عل نسار ناراف 


5 1 سف إل 
لتبااك امههي يل فطيبة 2 بدي 
0١ 3‏ 1 
51 


باب قول معمد على خلاف قول صاحبيه حب جه رر. هسه 

ونال محمد وزفر:[عليها]”'' النفامن من الولد 1ل (أر ا 007001 
شف بطنها ولد والحامل لا ناس لهاء لأننا لاحي 4 1017لا 
تنقضي بالولد الأخير» فكذا النفاس يكون منه؛ لآنهما حكمان معلقان بالولادة. 


قلنا:إنما لا تحيض الحامل لانسداد فم الرحم وقد انفتح [الرحه]”" 
بالولد الأول فيتحقق النفاس. وأما انقضاء العدة. فإنّه تعلق بوضع الحملء قال 
لاي (يفنك الأفال لمنن د تعن لة» باسددا ورد اسم للكل» 
والحيض لا يبدأ بالطهر ولا يختم به [عنده] ' '" وإن تقدم علئ الأول دم وتأخر 
عن الآخر دم؛ لأنّ هذين الدمين المحيطين ليسا بحيضء فلا يجوز جعل الطهر 
بماليس بحيض حيضًا. 

وقالا: يجوز ذلك؛ لأنّ هذا الطهر فاسدء والطهر الفاسد كالدم الفاسد هو 
طهر [8/3١٠ب]‏ فصار دما حكمّاء وهو كالدم حقيقة فجازت البداية والختم به. 

كشَالة :و إذا تخلل,الطهر بين دمين فعيّد محمد إن كار [لل | 000 
[ق/ ٠١‏ أ] من ثلاثة أيام لم يفصل بحال؛ لأنّه قليلء فإذا كان ثلاثة أيام إن كان 
أقل من الدمين لم يفصل؛ لأنَّه صار معلومًا بهماء وكذلك إذا كان مثلهما؛ لأن 
الدم سبب الحظرء والطهر سبب الإباحة» فإذا اجتمعا غلب الحظر الإباحة» وإن 
زاد الطهر عليهما فصل؛ لأنّه غالب» ثم جعل الممكن من الدمين حيضًاء فإن 
نا سقيها هواالحيضنه لأنه أسرعهما كان ! 

وقالا: لا يفصل الثلاث إذا أحاط بها دمان لِمَا قلنا: إنّه فاسد وهو كالدم» 
)١(‏ زيادة من أ. 

(1) سقط من بء والمثبت من أ. 


(؟) في ب: عند محمد» واالاكلت م١‏ 
(14) سقط من أ» والمثبت من ب. 


59 2 ١ ف‎ 


حصر المسائل وقصر الدلائل/جا 
وفي هذه المسألة ستة أقاويل فسرناها في كتاب حصائل المسائل» وهذه النسخة 
لا تحتمل أكثر من هذا. 

مسألة :وإذا كان يصلي الجمعة فتذكر أنه لم يصل الفجرء فإن علم أنه 
الاك ررد] 00 ميكل بقضاء الفجر بدا بالْفجربالإجماء» 
للإمكان الجمع؛ ولو علم خروج الوقت مضىئ فيها بالإجماع للتيقن بفوات 
فرض الوقتء ولو علم أنَّهِ يفوته الجمعة لكن يمكنه أداء الظهر في الوقت مضئ 
220 ؛ أن اللجمعة وهل فَرْض الوقت تفوته. 

لها ذا الجر لان فر ض لوقت ف الأصل هو الظهروهيالا 
ريه 

مسألة :ومن أدرك الإمام في الجمعة في القعدة الأخيرة فعند محمد يصلي 
أربعًا ويقعد في الثانية» ويقرأ في الكل؛ لقول النبي 120: «من أدرك ركعة من 
الجمعة فقد أدركها» '"' ومن أدركهم قعودًا صلئ أربعًا. 

[لوفالة] 0" يقضي ركعتين» لقول النبي عَلكة: «وما فاتكم فاقضوا)”'' وقد 
فاته ركعتان» وهو حديث مشهور وما رواه غريب فيردء أو تأويله: ومن أدركهم 
قعودًا بعد السلام توفيقًا بين الحديثين» وقول زفر كقول محمد: أنّه يصلي 
أربعًاء لكنه يقول لا يبطلها ترك القعود [الأول]”*'» ولا يفترض عليه القراءة في 
الأربع كلها؛ لأنّه كالظهر. 
(1) في ب: لوء والمثبت من أ. 
(1)أخرجه البخاري (005)» ومسلم (201) من حديث أبي هريرة ذَلَهُ. 
(9) في ب: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف. والمثبت من أ. 


(4) أخرجه البخاري (877) من حديث أبي هريرة ذلك بلفظ: «وما فاتكم فأتموا». 
(5)فيب: للأولئن» والمثبت من أ. 


باب قول معمد على خلاف قول صاحبيه -« جه و جه 

ومحمد يقول: ما رواه أبو حنيفة وأبو يوسف يدل علئ فرضية الركعتين» 

ظ وما رويناه يدل علئ فرضية الأربع» فيجمع بين الكل احتياطًا. 

مسألة :ويجوز إقامة الجمعة بمنئ [عندهما] '''أيام الموسم؛ لأنها أبنية» 
ويجتمع فيها مرافق الدين والدنيا فتتمصر وتصير كمكة. 

وقال محمد وزفر: لا يجوز؛ لأنها ليست بمصر جامع فصارت كعرفات. 

قلنالا بناء بعرفات [فلا] ''' يتمصر بالإجماعء وفي منن سكك فصارت 
باجتماع المرافق مصرّاء وإنما يجوز ذلك للخليفة وأمير الحجازء وأمير مكة 
لعموم الولاية» وأمّا أمير الموسم فإن كان مقيمًا جاز؛ لأنّه من أهل الجمعة» وإن 
كان مسافرًا لم يجز؛ لأنّه ليس من أهلها. 

مسألة : وإذا غسل الميت وكفنء وقد بقي علم جسده عضو لم يغسل نزع 
وغسل؛ لأنّ الغسل لم يتم» فكأنّه كفن قبل أن يغسل» وإن بقي أصبع أو نحوه 
ترك ولم ينزع [عندهما]”". 

وفال محمد: ينزع ويغسل؛ لأنَّ الغسل لم يعمء فصار كا ‏ لااا 
يغسل بالاتفاق قبل أن يكفن. 

[وقلنا]”؟©: هذا القدر مما يتوهم أنه كان غسل وجفه فلا ينزع بالشك؛» 
بخلاف العضوء وبخلاف ما إذا لم يكفن؛ لأنّه حاله الغسل بعد. 

مسألة .وإذا صلئ علئ جنازة بالتيمم لخوف الفوت لو اشتغل بالتوضؤء» 
(1) فيب: عند أبي حنيفة وأبي يوسفء والمثبت من أ. 
(1) فيب: فلم» والمثبت من أ. 


(؟) في ب: عند أبي حنيفة وأبي يوسف, والمثبت من أ. 
(؛)فيب:وقالاءوا - لت تن 


قفا 


حصر المسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 
ثم حضرت أخرئ ولم يقدر على التوضؤء والماء قريب أعاد التيمم لها عند 
محمد؛ لأنَّ التيمم الأول بطل بالفراغ من الأول لزوال الضرورة وبها جاز. 

2 وقنالا: يصلي علئ الثانية بالتيمم الأول؛ لأنّهِ قد صح فلا يزول إلا 
بالحدث. أو القدرة علئ استعمال الماء» ولم يوجد. والله أعلم. 25 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 


0 كتاب الزكاة 0 


مسألة :إذا كان للرجل نصاب وعفو فهلك بعضه بعد حولان الحول 
صرف الهلاك إلئ العفو. وجعل كأن لم يكن [عندهما] ”''» ولم يسقط من 
زكاتها شيء؛ فإذا أصاب الأصل سقط من الزكاة بقدره؛ لأن العفو تبع فيصرف 
الهلاك [أولا إلئ العفو] '''» كما في المضاربة بصرف الهلاك إلئ الربح أولاء 
ثم إلئ رأس المال. 

وعد محمد: يصرف إلى الكلء ويسقط من الركاة قزر[ ال 00 
شائع في الكل وله شرح يطول [وهذه مسائله]”' في باب من «الجامع الكبير»» 
وهذا الكتاب لا يحتمل أكثر من هذا. 

مسألة:وإذا كان له دين علئ مفلس مقر [فقبضه]” ' بعد سنين فلاً زكاة 

وقالا: يجب؛ لأنه إذا كان مقرّا كان الوصول إليه مأمولا [ق/١١١أ]‏ فلم 
يكن في معن بيخلاف و0 

مسألة :والتغلبي إذا اشترئ أرضًا عشرية لم يضاعف عليه العشر فيها عند 
سمل لأ نالوظيفة[ق/5١٠ب]الأصليةهذاء‏ فل ل طن 
(')في ب: إليه أولاء والمثبت من أ. 
(؟) في ب: وهو بمسائله» والمثبت من أ. 
(4) في ب: فقضاهء والمثبت من أ. 
(4) في ب: الجحود. والمثبت من أ. 


د 


يون ف /ببب-دا ا - ا د حصر المسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 
كالخراجية إذا اشتراها مسلم» وهذا لأنَّ العشر مؤنة فيها معنئ العبادة؛ فلا 
يجب علئ الكافر ابتداء بالشك. ولا يبطل عنه انتهاء بالشك كالخراج فهو مؤنة 
فيها معني العقوبة؛ فلم يجب علئ المسلم ابتداء بالشكء ولا تبطل عنه انتهاء 
بالشك. 

وعندهما: يضاعف عليه العشر فيها؛ لأنَّ عمر يَلَِكَهُ صالحهم علئ أن يأخذ 
منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الحقوق الواجبة في الأموال”". 

مسأئة :وإذا كان النصاب [الدراهم]”"' أو دنانير أو كيليًا أو وزنيًا للتجارة» 
فأدئ زكاته من جنسه» لكن أجود من النصابء أو أردأ منه. فعند أبي حنيفة 
وأبي يوسف: يعتبر فيه القدر دون القيمة؛ لأنَّ االجودة ساقطة العبرة في مال الربا 
عند المقابلة بالجنس. 


وقال زفر: تعتير القيمة؛ ةل اس [السيد وعينه]7". 


22007 نت أنفعهما للفقراءاحتياطاء وبيانه إذا أدئ أربعة دراهم 
جياد عن خمسة زيوف يجوز عند زفر وحده؛ أو أذ خمسة زيوف عن خمسة 
جياد يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلاقًا لهماء وعلئ هذا سائر 


ا 5 ال الرباء والله أعلم. 


ا 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 


وإذا مرض في شهر رمضان كله. ثم صح بعد ذلك عشرة أيام ولم يصمهاء 
ثم مات فعليه صوم عشرة أيام لا غير في ظاهر الرواية؛ لأنّه لم يدرك من العدة 
إلاهذا القدر. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنَ عليه صوم كل الشهر؛ لأن هذه العشرة 
صالحة لقضاء العشرة الأول من [شهر] ''' رمضانء ولقضاء العشر الوسطىئن» 
ولقضاء العشر الأخيرة فكأنّه أدرك الكل. 

مسألة :وصدقة الفطر لا تجب في مال الصبئ والمجنون عند محمدء لأنها 
قربة [فأشبه] ”'" الزكاة. 

وقالا: تجت؟ لأنها مؤنة [فأشبه] ”"'النفقةا بخلافك الركاة؛ انا اد 

مسألة :وإذا قال: لله عليَ أن أصوم رجباء أو أعتكف رجبا فصام» واعتكف 
هرا قبله» أو ذكر الضلاة عل هذا الوجة أجرأه عن التذر [ 816 ]0 ا 
أذّاه بعد وجود سببه وهو النذرء فجاز كما لو نذر بالصدقة في رجب فتصدق 


وعند محمد وزفر: لم يجزئ عن نذره؛ لأها عبادة بدنية؛ فلا يجوز تقديمها 


)١(‏ زيادة من أ. 

)١(‏ في ب: فأشبهت»ء والمثبت من أ. 

(؟)فيب: فأشبهت» والفيك من أ. 

(؛) في ب: عند أبي حنيفة وأبي يوسف. والمثبت من أ. 


<صر الأمسائل وقصر الدلائل/ج١ا‏ 
ا كان وات واجوبهاء كصوم شهر رمضان بخلاف الصدقة؛ لأنها مالية فأشبهت 
الزكاة. 


قلنا: ثمة لا سبب [وههنا] ”'' وجد السبب. والله أعلم. 


ل د 
© به يوي 
يضف + 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 


م كتاب المناسك 1 


مسألة ‏ وإذا تطيب قبل الإحرام ثم أحرم وقد بقي ذلك لم يكره عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف؛ لقول أنس ذَلِيِتَه: رأيت وبيص الطيب على مفرق رسول الله 
يك وهو يلبي''"» وعن أم حبيبة أنها قالت: انتهينا إلئ الروحاء والطيب يسيل من 
اها من العرق. 

وقال محمد: يكره؛ وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي. لِمّا روي عن 
عمر وق أنّ خرج من مكة فوجد رائحة الطيب فقال [عمر] ”"': 
فقال معاوية: مني» فقال: أنت لها -يعني مثلك يعمل هذا- فقال: يا أمير 
المؤمنين طيبتني أختي أم حبيبة» فقال: لترجعن ولتغسلن فرجع وغسل”". 

عن عثمان.482 أنه أمر رجلا فعل ذلك فحيل ال 0000 


ع عد 


قلنا: إنما أمر بذلك قطعًا لوهم الجاهل أنه فعل ذلك بعد الإحرام. 

مسألة : والإهلال بحجتين أو عمرتين صحيح [عندهما] *' وككذا بحجة 
ثم بحجة؛ أو عمرة ثم عمرة؛ لأنّه تحريم أفعال وإيجاب أفعال؛ والجمع بين 
الإيجابات والتحريمات صحيح؛ للأداء في [الأوقات]”"' كالنذر بهاء وعند 
محمد والشافعي: لا يصح؛ لأن الشروع للأداءء ولا يمكنه أداؤهما جملة؛ ولا 


. من حديث عائشة ذه‎ )١ ١4٠0( أخرجه البخاري (/77): ومسلم‎ )١( 


(1) زيادة من أ. 
(؟) أخرجه مالك )1/1١(‏ وأحمد »)7357٠07(‏ وابن أبي شيبة في "مصنفه»(7/ 01 3) والبيهقي في 

(الكبرئ» (41/59). : 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (/ 01 07 : 


(0) في ب: عند أبي حنيفة وأبي يوسف»ء والمثبت من أ. 
(5)فيب: أوقات» 1 


حصر المدائل وقصر الدلائل/ج١‏ 
ترتيب أفعال إحداهما علئ الأخرئ. لأنَّه غير مشروع فلم يصح. 

مسأئة :وإذا قص المحرم خمسة أظافير من يدين» [أو رجلين]'' أويد 
ورجلء أو زاد علئ الخمس حتئئ قصّ من كل واحدة أربعًا فعند محمد: عليه 
دم؛ له ربع أو زيادة؛ فصار كقص أصابع يد واحدة» أو رجل واحدة. 

وعندهما: عليه صدقة؛ لأنَّه لا يترفق به ولا يتزين إذا كان علئن هذا الوجه 
بخلاف يد واحدة» أو رجل واحدة. 

ولو قص أظافير يد واحدة ولم يكفر[ق/؟١١١أ]‏ عن ذلك حتئ قص 
أظافير يد أخرئ أو فعل هذا في يد ورجل» أو رجلين في مجلسين؛ فعند محمد: 
عليه دم واحد؛ لأنَّ الجنس واحد [فكان] ”" كترك الجمار في أيام» والإفطار في 
رمضان متعمدًا. 

وقالا: عليه دمان» لأنهما جنايتان مختلفتان حقيقة وحكمّاء فيلزمه دمان؛ 
كقتل صيد ثم صيدء أمّا الحقيقة فظاهرة» وأما الحكم فلأنَ الجنس قد اختلف 
لأف كلها رواجت واد وحتو[رمي]”". ولأنَهذاكللهبجس 
ا ]لان كلهنقص:بمرة غالبًا[ومتختلت]”؟ موجه 
لأنما في مجالء فإذا اتحد المجلس جعل واحدًا حكمّاء وإن تبدل جعل 
جنايات» ولم يتداخل؛ لأنّه لا يندرئ بالشبهات. ولهذا يجب على الناسي 
والمخطئ والمكره بخلاف [كفارة] ”*' الإفطار؛ لأنهما تندرئ بالشبهات 
)١(‏ في ب: فصارء والمثبت من أ. 
() في ب: الرمي» والمثبت من أ. 


(4) في ب: وتختلف. والمثبت من أ. 
(5) في أ: الكفارة» وا لمثبت من ب. 


باب قول معمد على خلاف قول صاحبيه 
فتداخلت. 

مسألة ٠‏ والمحرم إذا قتل صيدًا مأكول اللحم [فعندهما] 
لهما بصر في المكان الذئ قتله فيه ثم [القاتل بعد ذلك بالخيار] 27, فإن بلغت 


0 
يقومه عدلان 


قيمته هديا [فاشترئا] "هديا فذبحه في الحرم» وتصدق به على فقير أو فقراء 
موضع من أي [موضع] كانواء وإن.شاء اشترءل بها طعامًا فتطدق 4 01 000 
وقال محمد والشافعى: الخيار فيه إلئئ الحكمين إن شاءا حكما 
بالهدي.وإن شاءا بالطعام. وإن شاعا بالصيام» فإن ما بالهدي. أوجبا مغله 
من النعم الأهلي في حمار الوحش بقرة» وفي [النعامة] ”” جملءوفي الظبي شاة» 
وفي الأرنب عناق» أو جديء. وفي اليربوع جفرة'' '» فإن لم يكن له مثل كالحمامة 
والطير يشترئ بقيمته هدي وإن حكما بالطعام أو الصوم فعلئ ما قال أبو حنيفة 
وأبويوسف؛ فصار الاختلاف في موضعين: فيمن له الخيار» وفي معنئ المثل 
ا 
وجه قول محمد والشافعي: قوله تعاليل: مَبَرَآءمَثْلُ مَا َكل مِنَألنَصَو © [المائدة: 
:رع عمر أنه أويجث المثل من النعم كما قال محمد والشافعي» وجعل 
(1) في ب: الخيار بعد ذلك إلئ القاتل» والمثبت من أ. 
(1) في ب: فإن شاء اشترئ» والمثبت من أ. 
(؛) في ب: مواضعء؛ والمثبت من أ. 
(0) في ب: النعام» والمثبت من أ. 
(5) قال ابن السكيت: الجفرة التي قد انتفخ جنباها وأكلت وشربت حتئئ سمنت. 


«الكنز»(ص/ .)1١9‏ 
(1) سقط من بء والمثبت من أ. 


١ 2 


حصر المسائل وقصر الدلائل/جا 
الخيار إلى الحكمين بقوله تعالىل: « يحَكْمْ يه دَوَا عَدَلٍ مِنَكُمْ هَدَيا بَِِمَ لَكَعبَةِ #[المائدة: 
6 الآية» وأبو حنيفة وأبو يوسف احتجا وقالا: إِنَّه حيوان مضمون بالمثل؛ 
ال رن الفا كالاحيواناتالمملوكة. ودليل كونكه مَصَمونا 
بالمثل قوله تعالئ: لمَبرَآممْلُمَاقَََنَ لم4 والخيار إليه؛ لأنَّ الوجوب عليه 
ككفارة اليمين» وقوله تعالئ: ابِنَّألنَمَوِ4 أي: المقتول من النعم لا أن يكون 
المثل من النعم» وقوله: لامَبترآْيَئلُ ما يقرأ مرفوعًا منونً''' أي: فعليه جزاء» ثم 
فسره فققال: ليعلُمَاقََينَأتَ4» ومشل الحيوان قيمته؛ لأنها تمائله معنئ» فأمًا 
حيوان آخر لا يماثله لا ذانًا ولا معنئ. ويقرأ امَبَآءيَئْلُ 4 برفع الأول وخفض 
الثاني» أي: فعليه جزاء ما هو مثل المقتول» وجزاء مثله وجزاء عينه سواءء فأمًّا 
حكم المعدلين فبالقيمة لا في اختيار أحد هذه الأشياء. فإنَّه قال: لأْكَمَّةُ4 بالرفع 
لا بالنصبء ولو دخل في حكمهما لا تنصب. وارتفاعه للعطف علىئ قوله: 
مَبرَآُ» أي: فعليه جزاء. وعليه كفارة» وكذلك قوله: لا أَوَعَدَلُ 4 بالرفع وهو دليلنا. 
وحديث عمر وله معارض بقول ابن عباس. فإنَّه قال مثل قولنا. 
ومن اعتمر في أشهر الحج من أهل الآفاق لكن لم يحلق حتئ ألم بأهله أو 
كان طاف أكثر طوافه وألمَّ بأهله. ثم عاد وحج من عامه فهو متمتع 
[عنرهم]”"؛ لأنّ إحرامه باق؟ فلم يصح إلمامه بأهله فكأنّه بمكة. 
27 1 لا كرن متمتمّاء لأنه[أداها] تسفرتينء وعلئ هذالو 
(5) قال ابن الجزري كيرَدَنْهُ: واختلفوا في: (فجزاء مثل): فقرأ الكوفيون ويعقوب فجزاء - بالتنوين 
- مثل برفع اللام» وقرأ الباقون بغير تنوين وخفض اللام.«النشر»(7؟/ 0150: 


(5) في ب: أداهماء وا لت كنأ 


يَ 0 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 
00 سا الا 


التحلل. 1 


<صر الأسائل وقصر الدلائل/ج١ا‏ 


م كباب النكاح 0 


مسأئة : وإذا كان للمجنونة أب وابن فولاية تزويجها للأب عند محمد؛ 
لآنّه أوفر شفقة» ولهذا كانت ولاية التصرف في مالها للأب. 

وعند أبي حنيفة: للابن» وععن أبي يوسف في رواية كذلكء وفي رواية: 
لهماء ويقدم الابن الأب. 

واحتجا بقوله ظَلِكَلاُ: «النكاح إلئ العصبات » ”"؛ ولأنَّ الابن أقوئ؛ ولهذا 
كان ميراثه أكثر» فإنَّ السدس للأب والباقي للابن» والاستدلال بالولاية في باب 
المال باطل بالجد مع الابن إذا اجتمعا إن تصرف [ق/ ١١7‏ أ] المال إلئ الجد 
والتزويج للابن. 

0س كنك للم تلحة [عشنا محمد ونتنه]” "إلا أن يكرن 
عن 4 أن سكر ويدخل في السوق فيسخر به الضبيا ونحو ذلك؛ 
لأنَّ فسق الزوج إذا لم يسقط جاهه لم يفوت [مقاصد] ”" التكاح» فلا يقع به 
ا 

وقال أبو حنيفة: لا يكون كفوًا. 

وقال أبو يوسف: إن كان فاسقًا معلنًا فكذلك» وإن كان مستترً كان كفوًا؛ 
لأنَّ الديانة مقصودة في النكاحء قال النبي 2: « تنكح المرأة لمالها وجمالها 


.)77 /7( قال الحافظ ابن حجر يَرَرَن: لم أجده. «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ )١( 
سقط من ب» والمثبت من أ:‎ )7١( 
إهرة في ب: مصالحء والمثبت هن‎ 


بابقول معد على خلاف قول صاحبيه حل ب هه رو جه 
وحسبها ودينها »"''» ويلحقها الشين بالفسق خصوصًا فسق المعلن. 

مسألة :وإذا أبان امرأته وهي مدخول بهاء ثم تزوجها في العدة» ثم أبانها قبل 
الدخول بها فلها نصف المهر وعليها إكمال[ق/ ١١١‏ ب[العدة الأولئن عند 
محمكد. 

وقالا: عليها استئناف العدة» ولها كمال المهرء لأنّهِ تزوجها وهي في قبضه 
لاشتغال رحمها بمائه بما سبق من وطتئه» وهو بمنزلة تجديد قبضه بابتداء فعلى 
7ك خضب [عبدًا]”" ».ثم اشتراه مكن يهالكه أن ال2 0 1ك عا 0 
الشراء قبل تجديد قبضه. 

ووجه قول محمد: أنّ هذا طلاق قبل الدخول حقيقة» وذلك يوجب بنصف 
المهر, لكن يوجب إكمال العدة الأولئ» لأنها وجبت بالطلاق الأول» لكن لما 
تزوجها ثانيّا لم يظهر حكمهاء فإذا أزال النكاح بالطلاق الثاني ظهر ذلك» وقال 
زفر وبشر: يتنصف مهرها لهذا ولا عدة عليها أصلا؛ لأنها سقطت بالنكاح» 
والساقط لا يحتمل العود؛ فلا يجب ذلك بالطلاق الثاني. 

مسألة :والمسلم إذا تزوج ذمية بشهادة ذميين لم يجز عند محمد وزفر؛ لأنهما 
شاهدان في حقها لا في حقه. فكأ:هما سمعا كلامها لا كلامه» وذاك لا يكفي. 

[وقالا] ”": يجوز لأنَّ التكاح إنما فارق سائر العقود في اشتراط الشهادة في 
جانب الزوج؛ لأنه يتملك البضعء فأمًّا هي فإنها تتملك المال بشرط الإشهاد 
منه» وقد أشهد عليها من يصلح شاهدًا عليها فيكفيه. 
(١)أخرجه‏ البخاري (5/07)» ومسلم )١477(‏ من حديث أبي هريرة ذلكَهُ. 


(1)فيب:عيناء والمثبت من أ. 
(1) في ب: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف. والمثبت من أ. 


د 


حصر المسسائل وقصر الدلائل جا 

مسألة :وإذا ارتد الزوج وحرمت عليه امرأته فهي فرقة بطلاق عند محمد؛ 
لأا تضاد أحكام النكاح؛ فصار كقوله: طلقتك. 

وعنندهما: هي فرقة بغير طلاق وهي فسخ؛ لأنَّ التطليق إيطال ملك 
النتكاح» والردة إبطال الدين» والشرع حرم المحل بإبطال ملك النكاح لإبطال 
الدين. 

مسألة : والحربي إذا أسلم وتحته احهويين.نسوة أو أكعر) أ قتتحتية الحعكان 
يفرق بينه وبين الكل عند أبي حنيفة وأبي يوسف إن تزوجهن جملة: أو تزوج 
[أختين] 2١”‏ جملة وإن نكحهن علئ التعاقبء أو الأربع جملة ثم الخامسة بقي 
نكاح الأربع» وفرق بينه وبين الخامسة» وإن نكح واحدة, ثم أربعًا جاز نكاح 
الواحدة وحدها. 

وقال محمد وزفر والشافعي: له أن يختار أربعًا منهن كيف كان.؛ لِمّاروي 
أنَّ غيلان الديلمي أسلم وتحته عشر نسوة أسلمن» فخيره النبي َلك فاختار 
00 


(١)فيب:‏ الأختين» والمثبت من أ. 

(؟) أخرجه أبو داود (7751)» والترمذي »)١١7/(‏ وابن ماجة »)١1951(‏ وأحمد (5109)» وابن 
حبان (5157)» والحاكم (717/14)» وأبو يعلئ (5477)» والطبراني في «الكبير» (157571)) 
وفي «الأوسط180(6)» والبيهقي في «الكبرئ» (1777777) من حديث ابن عمر وا . 
قال الترمذي: هكذا رواه معمر عن الزهري؛ عن سالم؛ عن أبيه قال: وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ؛ والصحيح ما روئ شعيب بن أبي حمزة وغيره عن 
الزهري وحمزة قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر 
نسوة» قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه 
فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك» كما رجم قبر أبي رغال. 
قال أبو عيسي': والعمل علئ حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد 
وإسحاق. 


1 


0 3 


باب قول معمد على خلاف قول صاحبيه 

وعن فيروز الديلمي أنّه أسلم وتحته أختان فخيره النبي يلك فاختار 
إحداهما'''» ولأنَّ أنكحتهن تقع جائزة» ثم تقع الحرمة بعارض» فيخير كما لو 
طلق إحداهن. 

وإنما قلنا: أنه يقع جائرًا؛ لأخمم يعتقدون جوازه. ونحن أمرنا أن نتركهم 
ومايعتقدون, ولهما أنَّ هذه الأنتكحة [تقع]”'' فاسدة لكنا لا نتتعرض لهم 
لاعتقادهم ذلك» وبعد الإسلام تركوا ذلك فأشبه نكاح المحارم» وتخيير غيلان 
كان في [التروج] ''' بعد الفرقة. 

مسألة : والمهر إذا ازداد بعد القبض زيادة متصلة لم يتنصف [عندهما]”''؛ 
وعليها رد نصف قيمة الأصل يوم قبضت؛ لأنها غير مفروضة عند العقد حقيقة 
وحكماء فلا يمكن تنصيف الزيادة» ولا تنصيف الأصل بدونها بخلاف ما قبل 
القبض. 

وعند محمد: تتنصف [الكل ]”*'؛ لأنها قائمة بالأصل تابعة له فتَخَصفٌ 

مسألة :و إذا وقع الاختلاف بعد موت الزوجين بين ورثتهما في المهر 
المسمئ فعند أ بي حنيفة: 00000 


اي 
-: التزويج» وا + شيف من أ 
سين ولي يوست اك | 


يي؛.. مب حمر لمسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 
[مفروضة] ”'' إذا مات الزوجان لم يقض بشيء. 

وعند أبي يوسف: القول قول ورثة الزوج إلا أن يأتوا بشيء مستنكر كما 
قاله في حالة الحياة. 

وقال محمد: القول قول ورثة المرأة إذا كان مهر المثل شهد لهم. ولا 
ا :: نالخاضلل أنَافحمدَايعتَرٌ مهر المعل بعد موتجماء وهم 
يجعلان [ق/ 5١١أ]‏ القول قول ورثة الزوجء ولا يعتبران مهر المثل [بعد 
]ان آنا و سف يرد قوله في المستسك رفي الحياة والمؤنت جميعاً. 

مسأئة : والعبد [أو المكاتب أو المدبر] ”" إذا تزوج امرأة غرِّ رجل أنها 
حرة فولدت منه» ثم ظهر بعد ذلك أنها أمة» فالأولاد أرقاء [عندهما] '''؛ لأنهم 
خصلوا بين رقيقين؛ فلا يمكن القول بحريتهم» بخلاف الأب الحر؛ لأه طلب 
حريته وهو حر فأمكن اتباعه. 

وقال محمد: ثبت عن الصحابة أنَّ الولد المغرور حر بالقيمة من غير فصل 
بين أب وأب. 

قلنا: ما ثبت ذلك منهم قولاء بل حكمّاء وكان ذلك في الأب الحر. 

مسأئة : والمرأة إذا وجدت زوجها مجنونًا أو مجذومًا أو أبرصًا فليس لها 
2 لسرت [عنذهما]"؛لأنهذهالعيوب لاتفؤتالوطء 
(7) سقط من ب. والمثبت من أ. 
() في ب: تقديم وتأخير» والمثبت من أ. 
(5) في ب: عند أبي حنيفة وأبي يوسف. والمثبت من أ. 


(0) في ب: ترده» والمثبت من أ. 
(7) في ب: عند أبي حنيفة وأبي يوسف. والمثبت من أ. 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 


[ق/ ١١١‏ ب] فكانت كالبخر''' والدفر''' والجرب والقروح الفاحشة. 


وقال محمد والشافعي: لها الرد مها؛ لأنبا عجزت عن الوصول إلى حقها 
في الوطء من جهته؛ فلها الخيار للمطالبة بالتفريق كما في الجب”" والعنة”* 
وهذا لأنّه ل يمكنها التمكن منه في الجذام المنتن ولخوف العدوئاء قال 96إ: 
«فر من المجذوم فرارك من الأسد »”*) 


قلنا: المجبوب والعنين عجزا عن الإمساك بالمعروفء وهذا غير عاجز لما 


مسألة :وإذا خلط لبن امرأتين [وارتضع] ''' به الصبي وأحدهما قليل 
والآخر كثير فالرضاع ثبت منهما جميعًا عند محمد وزفر؛ لأنه ارتضع لبنهما 
جميعاء ولا يصير القليل منهما مغلوبًا بالكثير؛ لأنّ الجنس واحده وقد روي 
1 أنه قال: الجس لا يغلت الجتس الكن ركد 


)١(‏ قال الخليل: البخر: ريح كريهة من الفمء بخر الرجل فهو أبخر وامرأة بخراء. «العين» 
(/559). 

(1) قال الخليل: فدر الفحل فدورا إذا فتر عن الضراب. «العين»(57//70). 

(؟) قال الجوهري: الجب: القطع. وخصي مجبوب بين الجباب» وبعير أجب بين الجببء أي 
مقطوع السنام. «الصحاح»(١/95).‏ 

(؟) قال ابن بطال: العنين هو الذي لا يشتهي النساء» يقال: رجل عنين بين العنينة» وامرأة عنينة: ل 
تشتهي الرجال» وهو فعيل بمعنئ مفعول. مثل: خريج. والاسم منه: العنة» وعئن الرجل من 
امرأته: إذا حكم عليه القاضي بذلكء أو منع عنها بالسحرء مشتق من عن الشيء: إذا اعترض» 
كأنه يعترض عن يمين الفرج ويساره ولا يصيبه» وقيل: مشتق من العنان» شبه به في لينه 
ورخاوته. 
«النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب»(7/ .)١547‏ 

() أخرجه البخاري (01/0) من حديث أبي هريرة وَلََهُ. 

(1)فيب: وأرضعء والمثبت من أ. 


<صر المسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 

[وقالا]”©: يغبت حكم الرضاع من ذات اللبن الأكثرء لأنَّ القليل صار 
مغلوبًا بالكثيرء» والمغلوب كالمستهلك اعتبارًا بخلط اللبن بالماء ونحو ذلك. 

مسأئة : وأحد الزوجين إذا مات بعد استعجال نفقة شهر أو سنة قبل مضي 
المدة» والنفقة قاكمة» أو قد استهلكتها فالقياس أن يسترد بقدر ما بقي من المدة 
وهو قول محمدء لأنها تجب لأجل الاحتباس» ولم يوجد بجميع المدة» وف 
ان لا سرد وهو اقولهما]”" لأمما بطريق الصلةءبفيتأكلبالموت 
وينقطع حق الرجوع كالهبة» ولو هلكت من غير استهلاك لم يسترد شيء 
بالإجماعء والله أعلم بالصواب. 


11111 


(1) في ب: وقال أبو حنيفة وأبو يوسفء والمثبت من أ. 
(7) في ب: قول أبي حنيفة وأبي يوسف. والمثبت من أ. 


مسألة :الحامل لا تطلق ثلانًا للسنة عند محمد وزفر» ولا تطلق للسنة إلا 
حل [قال]”'': بلغنا ذلك عن .ابن مسعود وجايز والد ا ا ا 00 
واحد فلا يصلح للتفريق كطهر ممتدة الطهر. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تطلق ثلانًا للسنة» ويفرق بين كل 
[تطليقتين]”'' بشهر؛ لأنّه مدة عدة كاملةء فيفضّل فيها بين طلاقبها :2 ) 5 وي 
الأيسة والصغيرة» بخلاف:ممتدة الطهرء.والجديف محمول 12[ 000 
والطهر وإن كان واحدًا لكنه عدة كاملة» وفي ذوات الأقراء إباحة التفريق» لم 
تكن لكونها أطهاراء بل لكون الكل عدة [واحدة] ” كاملة وانقضاء العدة بها» 
وههنا العدة تنقضي بانقضائهاء وإن كانت لا تنة ذ تنقضي باعتبارهاء وثم أيضًا لا 
تنقضي باعتبار الأطهار, بل باعتبار الحيض وتنقضي بانقضاء الكل. 

مسالة .والتيمم يقطع الرجعة عند محمد في التي أيامها دون لتر قل ان 
ديك تإلعاء اله المرورة رداك 0 


عد “برها 


حصر المسائل وقصر الدلائل/جا 

مسألة : والصغيرة المتوق عنها زوجها يثبت نسب ولدها إلئ عشرة أشهر 
وعشرة أيام لانقضاء عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام بطريق [التعيين]7' فمضيها 
كإقرارها بانقضاء عدتها بهاء ولو أقرت ثم ولدت بعد ذلك لستة أشهر فصاعدًا؛ 
لم يثبت نسب ولدها من زوجهاء وجعل من علوق حادثء ولو ولدت لأقل من 
ذلك يثبت نسب ولدها منه لعلمنا بخطتها في إقرارها. 

2095 تت إلى حولينكالآن التدوّق محتمل فنضارت كالكبيرة أن 
نسبها يثبت إلئ حولين إذا لم يقر بانقضاء عدتها. 

ةسه إذا تزوجت بزوجء ثم عادت إلئ الأول لم 
تحرم عليه إلا بثلاث تطليقات [عندهما]””'. وقال محمد وزفر والشافعي 
[ق/ ٠١5‏ أ]: تحرم عليها بما بقي من الطلقات الثلاث؛ لأنَ الله تعالئ جعل 
الزوج الثاني منهيا للحرمة بقوله تعالىل: طلا يَلُ لَه مِنْبَمَدُ حَقّ تكح وجا جه 4 
[البقرة: ]77"٠‏ ولا يتصور إنهاؤها قبل ثبوتما وبعد الطلقة بالطلقتين لا تثبت 


الحرمة» فلا يتصور إنهاؤها. 
ووجه [قولهما] ): أنَّ النبي عَلكلا جعله محللا؛ لقوله: لاسر 
والمحلل له)”*'» وبعد الطلقة والطلقتين ينتة ينتقض الحلء وإن كان لا يزولء فلمًا 


00 في ب: اليقين» والمثبت من أ. 
(9) في ب: طلاقين» والمثبت من أ. 
20 في ب عند أبي حنيفة وأبي يوسف. والمثبت من أ. 
َك اللاي داف واب يوسف» والمثبت من أ: 
1 (70775)» والترمذي »)١1١15(‏ وابن/مااجة(1915) وأخمد (576), 
و يعلئ ٠7(‏ 5)» والطبراني في «الأوسط)( 2072١71‏ والبيهقي في «الكبرئ» 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 


> قال أبو عيسئن: حديث علي وجابر حديث معلول» وهكذا روئ أشعث بن عبد الرحمن» 
عن مجالد عن عامر (هو الشعبي)» عن الحارث. عن علي وعامر» عن جابر بن عبد الله عن 
ابي كل وهذا حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم» 
منهم أحمد بن حنبل» وروئ عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد» عن عامر» عن جابر بن 
عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير» والحديث الأول أصحء وقد رواه مغيرة و ابن 
أبي خالد وغير واحد عن الشعبي» عن الحارث» عن علي. 

ال الحاقظ ابن حجر : الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود. وصححه ابن القطان» 
وابن دقيق العيد شَ شرط البخاريء وله طريق أخرئ أخرجها عبد الرزاق» عن معمرء عن 
الأعمش» عن عبيد الله بن مرة» عن الحارث؛ عن ابن مسعود» وأخرئ أخرجها إسحاق في 
مسنده؛ عن زكريا بن عدي, عن عبد الله بن عمرء وعن عبد الكريم الجزري؛ عن أبي 
الواصل» عنه. 

وفي الباب عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه» وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيفء ورواه 
أحمد وأبو داود واب بن ماجه. والترمذي من حديث عليء وفي إسناده مجالد وفيه ضعفه وقد 
صححه ابن السكن, وأعله الترمذي. 

وقال: روي عن مجالد» عن الشعبي» عن جابر وهو وهمء ورواه أحمدء وإسحاق. والبيهقي» 
والبزار؛ وابن أبي حاتم في العلل: والترمذي ني العلل من حديث أبي هريرة» وحسنه البخاري» 
ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث الليث» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر» وأعله 
أبو زرعة» وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث» عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلاء وحكئ 
الترمذي عن البخاري أنه استنكره. 

وقال أبو حاتم: ذكرته ليحيئ بن بكير فأنكره إنكارا شديداء وقال: إنما حدثنا به الليث» عن 
سليمان ولم يسمع الليث من مشرح شيئًا. 

قلت: ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم؛ وفي رواية ابن ماجه من الليث: قال لي 
مشرح. ورواه ابن قانع في معجم الصحابة من رواية عبيد بن عمير» عن أبيه» عن جده» 
وإسناده ضعيف. 

فائدة: 

استدلوا بهذا الحديث علئ بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه» أو شرط أنه 
يطلقها أو نحو ذلك» وحملوا الحديث علئ ذلك,. ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة 
وغيرهاء لكن روئ الحاكمء والطبراني في الأوسط من طريق أبي غسان» عن عمر بن نافع» عن 
أبيه قال: «جاء رجل إلئن ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاء فتزوجها أخ له عن غير - 


حصر المسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 
كان الزوج الثاني يثبت أصل الحل بعد الزوال فلأن يثنبت صفة الحل وهو 
الكمال» [مع قيام الأصل كان أولئ] '''» وإذا كمل صار كالابتداء فلا تحرم إلا 
قلات 

وعند بعض مشايخنا لا ينتقض الحل لكن الطلقة والطلقتان ينعقدان 
معتبرتين علىل وجه؛ فإذا انضمت إليها الثالثة زال الحل» وتثبت الحرمة بالكل» 
ثم الزوج الثاني يبطل الطلقات المتقررة المثبتة للحكم فلا يبطل عرضيتها 
لإثبات الحكم أو يمنع انعقادها في حق الحكم أولئ. 

مسألة :ولو قال لامرأته وهئ أمة: أنت طالق [ق/ ١١7‏ ب] مع عتق مولاك 
إباك اثشين فأعتقها مولاها طلقت اثنتين» وله أن يراجعها؛ لأنّه [علقها]”" 
بالإعتاق فنزل بعده. والطلقتان في الحرة لاا تحرمان. 

مسألة :ولو قال لها: أنت طالق اثنتين إذا جاء غد» أو قال لها مولاها: أنت 
حرة إذا جاء غد» فجاء غد عتقت [بمجيء الغد]"'' وطلقت ثنتين» ولا يراجعها 
بالإجماع؛ في رواية أبي سليمان في «الجامع الصغير»؛ لأنَّ الجزاءين معلقان 


-مؤامرة ليحلها لأخيه» هل يحل للأول؟ قال: لاء إلا بنكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحا علئ 
عهد النبي كَلِا. 
وقال ابن حزم: ليس الحديث علئ عمومه في كل محللء إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل 
واهب. وبائع» ومزوج» فصح أنه أراد به بعض المحللين» وهو من أحل حراما لغيره بلا 
حجة» فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك؛ لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها 
للأول» ونوته هي أنها لا تدخل في اللعن» فدل علئ أن المعتبر الشرطء والله أعلم 
«تلخيص الحبير» (/ ٠ه"701-1).‏ 

(1) ني ب: والأصل قائم أولئ» والمثبت من أ. 

(7) في أ: علقه. والمثبت من ب. 

() سقط من ب»ء والمثبت من أ. 


با قول معهد على خلاف قول صاحبيه ووه ١١‏ هه 
بمجيء الغد فيقعان معّاء ثم العتاق يلاقي الأمة» فكذا الطلاق» والطلاقان في 
لآم يجرمان: وي رواية أبي حفص: له أن يراجغها عند وك لأنَّ العتق يقبت 
مقارنًا للإعتاق, لأنّه حكمه. وكذا حكم الطلاق يقارنه» والطلاقان علئ هذا 
يقعان عل الحرة فلا يحرمان. 

مسألة :ولو قال [لامرأته]”'': كلما تزوجتك فأنت طالق» فتزوجها في يوم 
ثلاث مرات» ودخل بها في كل مرة؛ قال أبو يوسف في «الأمالي»: هي امرأته. 
وقد طلقت تطليقتين» وعليه مهران ونصف. وهو قياس قول أبي حتيفة أيضًا. 

وقال محمد في «الرقيات»: عليه أربعة أصدقة ونصف. وبانت منه بغلاث 

رجه قولهُما أنَّ كلمة ذكلما» تضحث الأفعال را | | | 
تزوجها أولًا وجد شرط وقوع الطلاق فوقع ووجب نصف المهر بالطلاق قبل 
الدخول: ثم دخل بها علئ شبهة؛ فوجب به مهرء ثم تزوجها ثانيًا فوجد شرط 
وقوع الطلاق الثاني فوقع؛ وهذا طلاق بعد الدخول علئ أصلهما؛ لأنّ رحمها 
مشغولة بمائه فوجب عليه أيضا مهر تامء وهذا طلاق رجعيء فإذا دخل بها 
بعده صار مراجعًا لهاء فلما تزوجها لم يكن نكاحًا فلم يوجد شرط [وقوع] ”") 
طلاق آخر فلم يقع [الثالث]”"» بل كان الواقع طلقتين لاغير» ووجب عليه 
مهران ونصف بالطلاق الأول قبل الدخولء ومهر بالدخول الأول» ومهر 
بالنكاح الثاني. 
(١)فيب:‏ لامرأته» والمثبت من أ. 


(1) سقط من ب» والمنت من أ 
()فيب: الثلاث» والمثبت من أ. 


<صر المسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 

ووجه قول محمد: أنه لما تزوجها أولَا وقعت طلقة لِمّا مر» ووجب نصف 
مهر بالطلاق قبل الدخولء وبالدخول بعده وجب مهر للشبهة: ولمًّا تزوجها 
ثانيّا صح. والدخول الأول ليس بدخول في هذا النكاح الثاني علئ أصله؛ فوقع 
الطلاق للشرطء وهو قبل الدخول فوجب نصف مهر آخرء ولمًّا دخل بها بعده 
وجب مهر آخر بالدخولء ولم يصر مراجعًا به» ولما تزوجها ثلانًا صح وطلقت 
ثالثًا للشرط» وهو قبل الدخول أيضًاء فوجب نصف مهرء وبكل دخول مهر 
فصار أربعة مهور ونصف مهر. 

مسأئة :ولو كان قال لها: كلما تزوجتك فأنت طالق بائن» فتزوجها ثلاث 
مرات في يوم واحدء ودخل بها في كل مرة؛ فقد بانت بثلاث بالإجماع؛ ولها عند 
ار رشن كما الفصل الأول لأنَّ الدخول في العقد الأول 
ليس بدخول في الثاني عنده» فكان كالأول سواء. 

[وعندهما] ”' أبي حنيفة وأبي يوسف:عليه لها خمسة مهور ونصف؛ لأنه 
لما نكحها أولًا طلقت قبل الدخول ووجب نصف [المهر] '''» وبالدخول بعده 
وجب مهر للشبهة» وبالنكاح ثانيًا طلقت ثانيّك وهو طلاق بعد الدخول عندهما 
[فوجب] ”" مهر تام [77/3١١أ]»‏ وبالدخول بعده وجب مهر آخر للشبهة؛ ولم 
يشر مرالجمًا به؛ لأنَّ الطلاق بائن» وبالنكاح [ثلانًا]”*' طلقت [ثلانًا]” » وهو 
بعد الدخول حكمًا فوجب به مهر كامل» ثم بالدخول بعده مهر آخر» فصارت 
)١(‏ في ب: وعند أبي حنيفة وأبي يوسف. والمثبت من أ. 
(7) في ب: مهرهاء والمثبت من أ. 
(70) في ب: فوجبتء والمثبت من أ. 


(5) ني ب: ثالثاء وا 3 لفقت هن 
(5) في ب: ثالثاء والمثبت من أ. 


باب قول معمد على خلاف قول صاحبيه ل هع م. ٠‏ هسه 
[الطلقات] ”"' ثلانًا؛ لأنَّ التكاح ثلاث مرات والمهور خمسة ونصف» نصف 
بالطلاق الأول؛ لأنّه قبل الدخولء ومهر بالطلاق الثاني ومهر بالطلاق الثالث» 
وثلاث مهور بالدخول حقيقة ثلاث مرات. 

وقال في «الجامع الكبير»: إذا قال لامرأتة: كلما وَلذت ولك] فاك ال 
للسنة» فولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد. فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يقع 
الطلاق الأول حين تطهر من النفاس بعد الولد الثالث» ثم إذا حاضت وطهرت 
وقعت أخرئ, ثم إذا حاضت وطهرت وقعت أخرئء وبانت بثلاث,» لأنها لما 
لذت الولد الأول فقد وجد الشرطء لكتها صَارّت نفساء الال [ || 007 
عندهما من الولد الأول. والنفاس ليس بوقت السنة فتأخر الطلاق الأول إلئن 
أن طهرت من نفاسها بعد الولد الثالث» وتأخر الثاني إل طهر آخرء والثالث إلئ 
طهر آخر. 

وقال محمد وزفر: إذا ولدت الأول طلقت واحدة [ق/ ١١5‏ ب] لوجود 
الشرط لعدم النفاس؛ لأنَّ النفاس عندهما من الولد الأخير فوجد وقت السنة 
فيقع واحدة. 

مسألة .وإذا ولدت الولد الثاني لا يقع شيء عندهماء وإن كان شرط 
الطلاق قد وجد وهي طاهرة لعدم النفاس. إلا أن الحامل عندهما لا تطلق 
للسنة إلا مرة» وقد طلقت مرة» ولمّا ولدت الثالث انقضت عدتها فلم يقع آخر» 
فإن نكحها بعد ذلك طلقت أخرئ؛ لوجود وقت السنة بالكلام الثاني» الذئ 
صار كالملفوظ به عند ولادة الولد الثاني» ثم لا يقع شيء؛ لأنّ الكلام الثالت 
الذئ صار كالملفوظ به عند ولادة الولد الثالث صادف حال انقضاء العدة؛ فلم 


(١)فيت:‏ طلقات» والمثبت من أ. 


فلن 


1 


حصر الأسائل وقصر الدلائل/ج١ا‏ 
يقع الطلاق عند وجود وقت السنة بعد ذلك. 

مسألة :ولو قال لها: أنت طالق واحدة أو لاا شيء فهي واحدة عند محمد؛ 
وهو قول أبي يوسف الأولء ثم رجع أبو يوسف وقال: لا يقع شيء» وهو قول 
أ حنيفة» وفي «الجامع الصغير»”'' قال: إذا قل أنت طالن وأكخد: آنا لاء لم يقع 
شيء عند أبي حنيفة وأبي يوسفء ويقع واحدة عند محمد. 

وجه قولهما: أنّه أدخل الشك في الواقع وغير الواقع فلا يقع» كما لو قال: 
كال أو 1 أو سال: أت طتالق أو غير طالق» وهذا لآن العدد إذا ذكر 
فالواقع هو العدد حت لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلانًا طلقت ثلاناء 
١‏ لاف هر العدداللني ذلك حي بانت بقوله: أنت طالق. 

ووجه قول محمد: أنّه أدخل الشك في قوله: واحدة أو لاشيء؛ فبطل 
الكلام» وبقي قوله: أنت طالق؛ كما لو قال: هذه طالق» وهذه أو هذه فلما 
[أوقع] ”' الشك في الأخريين طلقت الأولئ؛ لأنّه لا شك فيها. 

ولو قال: أنت طالق ثلاثا أو ل شيء, فهو علئ هذا الاختلاف. 

مسألة .ولو طلقها طلاقًا رجعياء ثم قال: جعلت ذلك [الثلاث] ”" بائئّالم 
يضر كَذَلَكَ عند محمد؛ لأنَّ الشرع جعل عمله في الإبانة بعد مضي المذة» فلا 
يملك تغيير هذا الحكم. 

وعندهما: يصير بائنًا؛ لأنّه يملك جعله بائنًا بشرط البدل؛ فدل أنه داخل في 
ولايته فيصح إلحاق هذا الوصف به. 


.)١14 «الجامع الصغير» (ص/‎ )١( 
في ب: وقع» والمثبت من أ.‎ )7( 
في ب: الطلاق» والمثبت من أ.‎ )"( 


ظ باب قول معمد على خلاف قول صاحبيه لوعي و ٠.‏ هسه 
ظ والصحيح إذا علق طلقات امرأته بفعلهاء وهو فعل لابد لها منه كالصلاة 

والصوم [والتكلم مع]''' الأب والأقارب» وطلب الحقوق من الخصومء 
والأكل والشرب والقيام والقعود والتنفسء [ففعل] '"' ذلك في مرضه فهو فادٌ 
[وترث منه] '" عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنها مضطرة إلئ هذا الفعل من 
نانتقل فعلها إليه؛ كأنه هو الذي فعل» وصاراكاكة | 0 000 
كنا لتبطلن إزئك» أو لتموتن جوعا في الأكل والشِرك أزالاد اف لاا 
الفرائض» ولذلك ضمن الشاهدان بالرجوعء وإن كان الإبطال من القاضي؛ لأنّه 
كالمحمول عليه من جهتهما فنسب الإبطال إليها. 

وقال محمد: لا ترث؛ لأنّه لم يبطل حقها في مرض موته. 

مسألة :ولو قال: إن كنت تحبيني بقلبك فأنت طالق» فقالت: أحبك وهي 
كاذبة لم تطلق عند محمد؛ لأنّه لما علق ذلك بالقلب تعلق بحقيقة [القلب] ”“. 

وقثالا:تطلق إذا أخبرت». وإن كنابت؛ لأنّ الحة ار لال افا 
[ق/1١١أ]»‏ وكان ذكره والسكوت عنه سواء» ولو سكت عنه لم يتعلق بحقيقة 
الحب؛ لأنَّه لايوقف عليه؛ بل بالسبب الظاهر الدال عليه وهو الإخبار. 

مسألة :ولو قال لامرأته: والله لا أقربك في ثلاثة مجالس فهي: ثلاثة أيمان 
وثلاثة إيلاءات إن قربها فعليه ثلاث كفارات» وإن لم يقربها حت مضت المدة 
بانت بثلاث تطليقات [بالإجماع] ”*» فإن كانت في مجلس واحد وأراد به 
)١(‏ فيب: وكلام» والمثبت من أ. 
(1) في ب: ففعلت» والمثبت من أ. 
(1) في ب: وترثه» والمثبت من أ. 


(؛)فيب: الحب. وا - فحت هن ا 
(0) سقط من بء وا 1 تفن 


لفون 


<صر المسائل وقصر الدلائل/جا 
التكرار فاليمين واحدة والإيلاء واحدء وإن لم ينو شيئًا أو أراد به التغليظ 
والتشديد -أي: الابتداء لا التكرار- [فالأيمان] ''' ثلاثة بالإجماع.؛ والإيلاء 
واحد استحسانًاء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وفي القياس ثلاثة وهو قول 
05 نر لأ المين احضلت]ق ثلاثة أوقات ثلاث مرات؛ فصاركاختلاف 
المجلس»ء وههذا لأنَّ مدة اليمين الأولئ تنقضي قبل انقضاء الثانية والثالثة» 
وحكم الثانية مع الثالثة كذلك. 

ووجه الاستحسان: أنَّ الطلاق في الإيلاء لا يقع بعدد اليمين» وإنما يقع 
بترك الفيء» فإن ترك فيئًا واحدًا فالطلاق واحدء وإن تعدد الترك تعدد الطلاق؛ 
ألا ترئ أنَّه لو قال لها: إذا جاء غد فوالله لا أقربكء [قالها] ”" ثلانًا فجاء الغدى 


ثم مضت المدة من غير فيء وقعت طلقة واحدة» وعليه ثلاث كفارات» وههنا 
[ق/ ١١6‏ ب] الفيء واحد؛ لأنَّ المجلس واحد يجمع الكلمات؛ فصار كمسألة 
الغدء والله أعلم بالصوات. 
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باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه ع© ٠١‏ هد 


مسألة :رجل له ثلاثة أعبد دخل عليه اثنان فقال: أحدكما حر» ثم خرج 
أحدهماء فدخل ثالث فقال: أحدكما حر وذلك في الصحة؛ ومات من غير بيان عتق 
من الخارج نصفه؛ ومن الثابت ثلاثة أرباعه» ومن الداخل نصفه [عندهما] ”"©. 

وقال محمد: يعتق من الداخل ربعه. 

قالا: اللفظ الأول بين الخارج والثابت فانقسم عليهما نصفين» واللفظ 
الثاني بين [الثابت والداخل] ''' فانقسم عليهما نصفينء إلا أن النصف لاقئ 
الثابت ونصفه حر ونصفه رقيق» فما لاقئن الخرية بظبل؛ وما لاقن الفا 002 
فينتصف [فصار] '"' ربعًا مع نصفه وهو ثلاثة أرباع. 

ومحمد يقول: اللفظ الأول صحيح بكل حال فيعتق من كل واحد منهما 
نصفه واللفظة الثاني يصح في حال دون حالء فيتتصف فيقسم هذا النصف 
عليهماء فيصيب كل واحد منهما ربع. 

وإنما قلنا: إِنَّ اللفظ الأول صحيح بكل؛ لأنَّه بين عبدين» وأمَّا الثاني فإن 
عني بالأول الثابت فقد لغيئ [قوله]”* الثاني؛ لأنَّه جمع بين الحر والعبد في قوله 
[أي اثنان]”” أحدكما حر فيلغواء وإن عني الخارج يصح؛ لأنّه جمع بين 
)١(‏ في ب: عند أبي حنيفة وأبي يوسفء والمثبت من أ. 
(1)في ب: تقديم وتأخير» والمثبت من أ. 
(؟) في ب: فيصير» والمثبت من أ. 


(4؛) سقط من بء وا - الك د 
(0) سقط من أء وا للع منت 


يه.م. اضعب حمر لمسائل وقصر الدلائل/جا 
عبدين. 

رن “بل اللفلظنان صحيحان؟؛ أن الأول لح ينرل: في الغبق؟ لهذا 
يؤمن بالبيان مادام حيًا. 

فإن كان الكلامان في المرض ولا يخرج ذلك من الثلث قسم الثلث بينهم 
عل قدر وصيتهم» ووصية الخارج عندهما نصف رقبة ووصية الثابت ثلاثة 
الل نه نا جع كل رقبة علئ أربعة [ انه ]/" 
فيضرب الخارج بسهمين» وكذا الداخل» ويضرب الثابت بثلاثة» فجملته سبعة» 
فهذا ثلث المالء وثلثاه أربعة عشر وجميع المال أحد وعشرون. كل عبد 
سبعة؛ فيعتق من الخارج سهمان ويسعئ في خمسة:» وكذا الداخل ويعتق من 
الثابت ثلثه» ويسعوئ في أربعة» ويصير نصيب الورثة أربعة عشر. 

وعند محمد: الخارج يضرب بسهمين» والثابت بثلاثة أسهم والداخل 
بسهم» فجملته ستة» والثلثان اثني عشرء والجميع ثمانية عشر» وكل عبد ستة» 
يعتق من الخارج سهمان من ستة» ومن الثابت ثلاثة من ستة» ومن الداخل سهم 
من ستة» ويسعون في الباقي فتكون سهام الوصايا ستة» ونصيب الورثة اثني 
0 مسألة:أمة بين اثنين أقر أحدهما أنها ولدت من الآخر وأنكره الآخر» فهي 

أم ولد له موقوفة تخدم المُنْكِر يومّاء وترفع الخدمة عنها يومّاء ولا سبيل للمقر 

فلي لاصيا السك اسه 050 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه جل وي و ٠.‏ هه 

وقال محمد -وهو قول أبي يوسف الأول: أنها تسعئ للمنكر في نصف 
ذبتها فالأظهر مالكها في النصفء واشتبه فى النصف؟ لأن 0 1[ ااا 
كلها أم ولد والمنكر [ق3/ ١١78‏ أ] يقول: لا بل نصفها لي فالنصف الذئ ظهر 
مالكها تخدمه يومّاء والنصف الآخر ترفع عنها الخدمة؛ ولا يمكن إيجاب 
السعابة في النصف للمنكر؛ لأنّ المنكر يزعم أنَّهِ لم يثبت فيها حرية ولا حق 
حرمة إلا [أنه] '' امتنع بيعها لاعتراف الشاهد أنها أم ولد فنفذ إقراره» وترفع 
الخدمة يومًا؛ لأن الشاهد أسقط حقه في هذا النصف. وزعم أنّه لشريكه؛ 
وشريكه منكر. 

07 دول محمد: أن الشاهد أفسد نه 0 وتعذر التضمين 
فوجب السعاية» كما لو أعتقه وهو معسر فإذا أدت عتقت؟؛ لأن من زعم اللنا كد 
أنها أم ولد الآخرء وإذا أعتق بعضها عتقت كلها ولا ضمان ولا سعاية في نصيب 
الشاهد؛ لأنّه يدعي علئ الشريك ضمان الاستيلاد» وهو علئ المستولد معسرًا 
كان أم موسرّاء ولم يصدق عليه. 

مسألة :ولو قال لعبده: أنت حر علىئ أن تخدمني سنة فقبل» عتق وعليه 
الخدمة؛ فإن فاتت الخدمة بموت المولئ فعلئ العبد قيمة نفسه» فإن كان خدم 
المولئ نصف سنة فعليه نصف قيمة نفسه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: عليه قيمة خدمته؛ وإن مات العبد وترك مالا فالرجوع في 
ماله علئ هذا. 

وأصل المسألة في البيوع إذا باع نفس العبد من العبد بجارية عين فقبل 
وعنق» ثم رد المولئ الجارية بعيب أو استحقت رجع المولئ بقيمة نفسه 


(١)فيب:‏ أنهاء والمثبت من أ. 
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-يج...هيب-- ‏ جمو ر المسائل وقصر الدلائل/جا 
مهما ربقدمة الجازية عتناه. 

0 دان الل الكال امال كون العين متضمونا بْمَا يقَائلة لق 
مقابله» وفي [المبادلة]”'' [ق/ ١١7‏ ب] المال بغير المال يكون مضمونًا بنفسه» 
وفي بيع العبد من غيره بجارية إذا استحقت بعد التقابض يرجع بالعبد إن كان 
قائمّاء وبقيمته إن كان هالكاء [أما]!" في بيع العبد من نفسه بجارية هذا في حق 
المولئ مبادلة مال بمال؛ لأنَّ المال يخرج من ملكه؛ والبدل مال يدخل في 
0 اف 2 لبيك مادلة مال بعير مال فَإِنّه يستفيد العتق»[فهو]"" ليس 
كال فهما رحا جانب المولئ» وهو رجح جاتب العبد. 

مسألة : وعلئ هذا إذا أعتق عبده علئم خمر وهما ذميان, ثم أسلم أحدهما 
كله قم الاخمر عند محمدء وقيمة نفسه عندهماء والدلائل نذكرها في [كتاب] 47) 
البيوع. 

مسأئة . والمكاتب إذا قتل عمدًا عن وفاء ولا وارث له إلا المولئ فلا 
000 0 الاير يل حمر لآنَ الصحابة اختلفوا فيه أن المكاتب.إذاامات 
عَن وفاء يموت حرا أو عبدًاء فإن مات عبدًا فالقصاص لمولاه [بالملك] , 
وإن مات حرًا فهو للمقتول» ثم يصير له بالولاء فقد [يشتبه] ”"' سبب ثبوت حق 
الاستيفاء فلا يستوفي مع الشك. 


(؟) في ب: فأماء والمث 11 
(") في ب: وهوء والمثبت من أ. 


(54) زيادة من ب. 
(5) سقط من أء وا لمثبت من ب. 


(5) في ب: اشتبه» دالت دن له 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 
وقالا: يجب القصاص؛ لأ الاستيفاء للعو 7[ 00000100 
ثبوت هذا الحق, فإن اشتبه السبب فلا يمتنع الاستيفاء» والله أعلم. 


حصر اأسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 


مسأئة :وإذا كاتب أمة علئ أنَّه بالخيار ثلانًا فولدت في مدة الخيار وماتت 
هي» وبقي الولد لم تبطل الكتابة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وله أن يخيرهاء 
وإذا جاز سعي الولد علئ نجوم أمه. وإذا أدَّى عتقت الأم في آخر جزء من أجزاء 
رعدى ولذهاء وهذا استحسان. 

وعند محمد: تبطل الكتابة» ولا تصح إجازة المولى» وهو قياس. 

ووجهه: أنَّ المعقود عليه فات في مدة الخيار للبائع فيبطل العقدء كمالو 
باع آمة علئ أنَّ البائع بالخيار» فولدت ثم ماتتء وهذا لأنَّ الولد إنما يقوم 
مقامها إذا كان ولد المكاتبة» وهو لم يصر ولد المكاتبة بعد. 

ووجه الاستحسان: أنه انعقد وفي إبقائه فائدة» فيبقئ لأنّه انعقد لا في حق 
الحكم. وني إبقائه فائدة» بأن يجيزه المولئ ويقوم ولدها مقامها ني هذاء 
[فينفذ]”"' العقد في حق الأم للحال بنفاذه في حق الولد ثم يستند إلئْ وقت 
الانعقاد بخلاف البيع؛ لأنّه لا يمكن إبقاؤه؛ فإنّهِ ينفذ في الحال» ثم يستند. 
والجارية غير قابلة له للحال والولد في البيع لا يقوم مقامها. 

مسألة :وإن كاتب مريض مرض الموت عبده علا ألفين وقيمته ألف. ولا 
مال له غيره ومات» قيل للمكاتب: عجل ثلثي الألفين» وإلا رددت في الرق» 


0 


)ان ب فيعقده والمثيتامن!. 
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باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 

وقال محمد: يقال له: عجل ثلثي قيمتك. 

هما يقولان: بدل الكتابة قائم مقام الرقبة؛ فصار تبرعًا بالألفين في حق 
إلا[ ) فيغذ[ق/159١1]في‏ ثلث ذلك لا غير: 

وقآل محمد ما زاد علين الألف ملكها المولن موحت وال رك ا لكا 
مالا مؤجلا بقي علئ ذلك الأجلء فإن خالع [امرأته] ”'' على ألف مؤجلء فأما 
الألف فملكها حالًا فينفذ في ثلث هذاء ويعجل ثلثيه. وكذلك الاختلاف ؤ 
المريض إذا باع عبده بألفين إلى أجل وقيمته ألف. والله أعلم بالصواب. 


11 و يوام > 


حصر اأسائل وقصر الدلائل/ج١ا‏ 


مسأئة . وإذا نذر بذبح عبده يلزمه شاة عند محمد؛ لأنّه ثبت [بالندرن] 
بذبح الولد وجوب الشاة والعبد مثله؛ ف فله ولاية علئل كل واحد منهما. 


وعندهما: لا يلزمه شىء. 


(0) 


أنّا عند أبي يوسف [فلانّه]”"' لايرئ وجوب ذبح الشاة في النذر بذبح 
ا 0 افة فلآن التضىفي النذر بذبح الولدةتوليس العبد في 
معناه» لأنّ شفقته علئن عبده ليس كشفقته علئ ولده فلم يصح القياس. 

مسألة : وإذا كانت عليه كفارة يمينين فأطعم عشرة مساكين كل مسكين 
00 ارم محمد الث أكمل عددكل واحدمن 
الواجبين» والمسكين الواحد يصلح مصرقًا لهما فتكون عنهما كما في كفارتين 
من جنسين مختلفين. 

21" ": يكون عن إحداهما؛ أن اميك سبرجينهتعا رما 
1 ع إحداهماء والنصف عن الأخرئء والتمييز إنما ييصح في الأنواع 
المتغايرة» فأمًا إذا اتحد الجنس فلاء وإذا أبطل التمييز بقئ مطلق نية الكفارة» 
فكانت عن إحداهما وكان أداء صاع كامل [احتسابًا] '" في الأداء» فلم 


(0 


)١(‏ في ب: في النذر» والمثبت من أ. 

(؟) في أ: فإِنهه والمثبت من ب. 

() في ب: وعند أبي حنيفة وأبي يوسف. والمثبت من أ. 
(4) في ب: بجعل» والمثبت من أ. 

(5) في ب: إحساناء والمثبت من أ. 


باب قول معمد على خلاف قول صاحبيه حب ويه ١‏ هه 
تكن" عن اثنين: 

وقال أبو يوست وزفر: لا [يجوز] ”” عنهطااولا عن ا للا 
نوى عنهما فقد وقع كل جزء عنهماء ولم يوجد أداء كل واحدة منهما كما 
وجبت. فإنْ الواجب أداء نصف صاع مفرد إل كل مسكين. 

مسألة :ولو قال رجل: عبدي حر إن لم أحج العام فشهد شاهدان أنَّه 
ضحئ العام [ق/ ١١1٠‏ ب] بالكوفة» وهو يقول: حججت,. عتق عند محمد؛ 
لأنمما شهدا علئن الإثبات لفظًا ومعنينء» اللفظ ضح والمعنئل العتق فيقبل. 

وعند أبي حنيفة: لا يعتق» ولم يذكر في«الجامع الصغير» قول أبي يوسف؛ 
لأنما شنهادة قامت علئ النفيء وهو أنه لم يج الأو ان ا 
علئ النفي لا تقبل. 

مسألة :وإذا حلف لا يدخل دار فلان هذه. أو لا يكلم عبده هذاء أو لا 
يركب دابته هذه» أو لا يلبس ثوبه هذاء فجمع بين الإضافة والإشارة في الملك» 
فباع فلان ذلك العبد ففعل الحالف ذلك الفعل في تلك العين حنث عند محمد؛ 
أنه أضاف [وأشار] ”"» والإشارة أبلغ في التعريف فكانت هي المعتبرة وهي 
باقبة فحنث, كما لو كان ذلك في إضافة التعريف. 

ولو قال: لاايكلم صديق فلان هذاء أو زوجته هذه؛ فزالت الصداقة 
فكلمه [حدث]” عتده. 
ظ (1) في ب: يعتبر» والمثبت من أ. 
)فت :بكرن والمثبت من ]. 


(0)نيأ: وإشارة.» والمث, لمثبت من ب. 
(4)فيب: يحنث» والمث لقنت دن أ 


جه +هجيججججلكلسس| ‏ حير ل مائل وقصر الدلائل/ج١‏ 
وقالا: لا يحنث؛ لأنّه جمع بين الإضافة والإشارة وكل واحدة منهما 
ست اهما فالا تحننث: بخلاف ما اسعشهّدابئة لأنّ 
المقصود هناك هو المشار إليه» وفي الأول قد يقصد به هجران صاحبه فاعتير. 
مسأئة :وإذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من سويقها حنث عند 
0007 لان عدهيقع اليمين علو ما يصنع منها. 
ما عند أبي حنيفة فلأنَ عنده يقع علئ عين الحنطة» وأمّا عند أبي يوسف 
فلأن الوهم يسبق إلئ ما يصنع [منها] ''' للأكل عرفا غالبا والسويق ليس 
كلك فإنه فل اول فسما يخترت. 
مسألة .ولو حلف لا يأكل إدامًا ولا نية له فهو علئن الخل والزيت واللبن 
والزبد [والثريد]”' ونحوهاء فأمّا الجبن والبيض واللحم فليس بإدام عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف» وهو عندهما كل ما يؤكل مع الخبز مختلطًا به؛ لأنّه من 
قولهم: أدام الله بيتكماء أي: وصل وألّفء وهذا لا يتحقق فيما تنازعا فيه. 
وقال محمد: هو كل ما يؤكل مع الخبز غالبًّاء وهذه الثلاثة كذلك؛ وقد 
قال النبي عك: «سيد إدام أهل الجنة اللحم و 
)١(‏ سقط من بء والمثبت من أ. 
(1) سقط من بء والمثبت من أ. 
(1) أخرجه البيهقي في «الشعب» (071/7) من حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه. 
قال ابن عبد الهادي: هذا الحديث لم يخرجوه. 
وأبو هلال الراسبي: اسمه محمد بن سليم» وقد اختلف في الاحتجاج به» قال ابن معين: هو 
صدوق. وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه» وقد روي هذا 


الحديث عن أبي هلال» عن قتادة» عن ابن بريدة» عن أبيه موقوفاء» والله أعلم. 
«تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» (0/ 5 5). 


با قول مهد على خلاف قول صاحبيه لج ون هه 

قلنا: الحديث في إدام أهل الجنة» وأكله مع الخبز وما لا يختلطان لا يجعله 
إدامًا للخبز؛ لأنَّه ليس جعله إدامًا للخبز بهذا الجمع أولئ من جعل الخبز إدامًا 
له بخلاف الخل؛ لأنّه يختلط به. 

مسألة .ولو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث عند محمد 
نوك أو لم بنوء كان [ق/ 1٠١‏ أ] عليه دين مستغرق أو لم يكن؛ لأنَّ العبد وما في 
يذه لمولاه» واستغراق دين لا يمنع ملك المولئ في كسب عبله. 

وعند أبي يوسف: إن نواه حنث كآن علئه دب و 0لا لالت 
[إكسات] "© غبده المديون عنده» لكن مال العبد قاف إل الت ل اا 
يضاف إلى المولئ حالة الإطلاق» وأبو حنيفة يشترط النية أيضًا لهذاء ويقول في 
المستغرق بالدين: لا يحنث وإن نواه؛ لأنَّ المولئ لا يملك كسب عبذه عكدا» 
وإنماذكرت المسألة في هذا الباب» وإن كان فيها ثلاثة أقاويل؛ لأنها ليست في 
مسألة واحدة» بل مسألة تملك المولئ كسب عبده المأذون المديون فيها 
خلاف لأبي حنيفة مع صاحبيه. ومسألة اشتراط النية لوقوع اليمين عليه فيها 
خلاف [قول] ”'' محمد مع صاحبيه؛ والله أعلم. ب 2 


<صر اأسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 


مسألة :إذا شهد الشهود علئن رجل محصن بالزناء فقضىئئ القاضي عليه 
بالرجم» فرجع واحد قبل الرجمء فعند محمد وزفر: هذا كالرجوع بعد 
الإمضاءء ويحد الراجع خاصة حد القذف؛ لأنْ شهادته اعتبرت حين قضي بها 
وهو لا يصدق في حق الباقي» فبقي القضاء في حق الشهود فصار شبهة» لكن لا 
يستوفيه القاضي لنقصان العدد. 

وقالا: هو كالرجوع قبل القضاءء ويحدون جميعًا حد القذف. لأنَّ القضاء 
في الحدود إمضاؤهاء وما لم يمض فكأنّه لم يقض. ألا ترئ أن أسباب الجرح 
في الشهود إذا اعترضت صار كاعتراضها قبل القضاء؛ فلا يقام؛ وفي رجوع 
الواحد قبل القضاء يحدون جميعًا فكذا [ههنا] ”". 

مسأئة :وإذا قضئ القاضي علئ رجل بالرجم بالشهود؛ وقال للناس: 
ارجموه وسعهم أن يرجموه. وإن لم يعاينوا أداء الشهادة. 

12ل ال" لا يسعهم ذلك؛ لأنَ قول الواحد من البشر ليس 
بحجة فيما يتنازع فيه سوئ الأنبياء - عليهم السلام. 

ووجه الظاهر: أنَّ للناس حاجة إلئ قبول قول القاضي؛ لأنَّه لا يقدر علئ 
إحضار العامة عند الشهادة والقضاء [فقبل] ”"» كما يقبل قول النساء فيما لا 
يطلع عليه الرجال [ق/ 4١١ب]‏ 


(؟) هذ رراية ابن سماعة عنه. انظر #المتسوط»(0/9). 
(*) في ب: فيقبل» والمثبت من أ. 


باب قول معمد على خلاف قول صاحبيه بل ه١١7‏ سه 

وقيل: القضاة ثلاثة: عالم عادل» وهذا يقبل قوله مجملًا ومفسرّاء و جاهل 
جائر» وهذا لا يقبل قوله مجملا ولا مفسرًاء وعادل جاهلء وهذا يقبل قوله 
مفسرًاء ولا يقبل مجملا. 

مسألة : وإذا زنئا بصغيرة فأفضاها فإن كان إفضاءً تستمسك البول ففيه 
ثلث الدية» لأنّه في معنئ الجائفة والآمّة» وفيهما ثلث الدية بالخبر» ويجب المهر» 
ليجب الحد» ويعزر لأنَّه ليس بزنا ويجب الاغتسال؛ لأنة افد | لاا 
وجه. 

وإن كان لا تستمسك البول ففيه كل الدية؛ لأنّه أتنلف منفعة تامة فكان 
كفقئء العين ونحوه ولا حد عليه» ويعزر ولا يجب المهر عند أبي حنيفة وأبي 
بوسف؛ لأنّه قد ضمن بدل-المحلء ,فلا يضمن بدل منافعة 0015 ]0 1آاا 
اشتراها سقط الأجر بوجوب الثمن. 

وقال محمد: يضمن المهر للوطء»ء والدية للإفضاءء وهما ضمانان وجبا 
111 ]"»ء وجوابهماقلنا. 

مسألة :فإن وطء كبيرة مستكرهة فأفضاها حد؛ لأنّه زنا» والصغيرة إذا لم 
يكن يفضها وطؤه حد؛ لأنّه ظهر بَاحَتَمَالهًا الوطء لأنة رنا زف ]كل اا 
أفضاها وحد وكانت لا تستمسك البول فعليه الدية» فإن استمسكت البول فثلث 
الدية؛ فإن سقط الحد فيها لشبهة هل يجب المهر؟ هو علئ هذا الاختلاف 
الذئ قلنا في الصغيرة. 

مسألة «ولو شهد أربعة على رجل بالزنا بفلانة» وأربعة [آخرون شهدوا]7") 


)١(‏ في ب: بسببين» والمثبت من أ. 
(1) سقط من بء والمثبت من أ. 


يه.جمهيمي لب - د حصر المسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 
عليه بالزنا بفلانة امرأة أخرئ ورجم.ء [فرجع] ''' الفريقان جميعًا ضمنوا ديته. 

ار 2لا لأن جوع كل فريق لآ يضح في حق [الفَريق] ”" 
الآخر في حق إيجاب الحد عليهم. 

وعندهما: يحدون؛ لأنّه لم يبق علئ الشهادة أحد. وقد أقروا أنهم قذفوه؛ 
كما لو كانوا أربعة فرجعواء أو رجع أحدهم. وعلئ هذا الاختلاف إذا رجع 
أكثرهم وبقي أقل من أربعة» لأنَّهِ لم يبق الزنا. 

كلست طلب الحد بقذف الجد في ظاهر الرواية؛ لأنَ العار 
تل كل الأولاد) وعن محمد أنه قال: ليس له ذلك؟ لأنّه ليس من أولاده في 
النسبة» بل هو من ذرية قوم آخرين. 

ولو قال لرجل: يا زانية لم يكن قذقًا [عندهما] '". ولم يجب به حد 
0200 ف إل جل بمالا يوصغة به [الرجال]”“ ؛ لأن الزانية هي 
الممكنة من الزناء والرجل لا يوصف بذلك؛ فلم يكن قذقًا له بالزنا. 

200 1ك لأن الهاء صفة[الرجال]”"' للمبالغة؛ فكان أولىل 
ا 
ا 2 ها اول[ فاد]” يجت بالشك. 
ا 0 اف لجل وال يتب الصعرد ليد 


باب قول معد على خلاف قول صاحبيه لب بوه 7١١‏ هه 
[عنده]”""؛ لأنّهِ في اللغة”" كذلك [ق/ ١7١‏ أ]. 

وقالا:عليه الحد؛لأنّ الحال؛يدل ,علق أن الثراد به القلافة قاد 0000 
دل فلا يصدق علين غيرهء كما لوقا [6580] 77 يا زر 107لا 

ولا تقبل الشهادة علئ شرب الخمر علئ من لا يوجد منه ريح الخمر 
[عندهما] '*'. وكذا لا يحد بإقراره به وهو صاح إذا لم يوجد منه ريح الخمر 
عندهماء إلا إن شهدوا عليه» وقد أتوا به من مكان بعيد» أو أقر بعد ما جاء من 
فكان بعيد» فعن عمز شه أنه كان يشترظ"ذلك:*©» وعن ابن ره كه انا 9 
حق ذلك الرجل: فاستنكهوه. فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه؛ فيشترط 
حيث يمكن» وفي المكان البعيد لا يمكن. 

ليحن لاايسترط بحاله لان خصان تك ا 0000 
000 الشهود” » ولم يشترط وجوه[ ]0 "الخمرءولاة رك 2( 
الخمر يشبه ريح الخمر. 

[ولنا] ": في حديث عثمان كانوا جاؤوا به من مكان بعيد. 


11 1 


ْ (١)فيب:‏ عند محمدء والمثبت من أ. 
(21)قالالأزهري: يقال: زنأ في الجبل يزنأ زناً: إذا صعد فيه.«تهذيب اللغة» (17/ 


فى «مصنفه)( 57 ه7١).‏ 
الرزاق في امصفه617044(0. 


55 اصع س7 حور المسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 


ٍ كناب السرقة 0 


إذا سرق ثوبًا فقطعت يده ثم صبغه أحمر أو نحوه. 

فعند محمد: لمالكه أن يأخذه. ويضمن ما زاد الصبغ فيه» لأنَّ أصله له فله 
00 ل ال غررءبه فتختمنهلهكمافي.الغصبء ولت السويق علئ:هذا 
1 رس له آن يترك الثورت عليه ويضمنه قيمته؛ لأنَّ القطع والضمان 
لا يجتمعان. 

وقالا: ليس له ذلك؛ لأنّه لو ثبت له ذلك كان له أن يمسك الثوب إلئئل أن 
ِأخَن حقه واعتراض مثل هذه الشبهة كقيامها عند القضاء؛ [فيظهر] ''' أنه قطع 


بغير حق فلم يجز. 


1 117 11 


(١)فيب:‏ فظهرء والمثبت من أ. 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه لعلللل هجتت م7 هه 


شوته. 


مسألة :أمان العبد المحجور صحيح عند محمد والشافعي ؛ لقول النبي 
ك: اويسعئ بذمتهم أدناهم»”'' من غير فصلء وروي أن عبدًا أمّن قومًا 
محصورين» فأجازه عمر يِه وقال: هو رجل من المسلمين ”"» ولأنّهِ نافع 
للمسلمين» ولا ضرر علئ مولاه فيصح؛ لأنّه لا تتعطل عليه منافع عبده. 

[وقالا] ”": لا يصح؛ لأنّهِ قتال» والعبد المحجور ليس من أهل القتال. 

ما الخير فالمراد به الأحرار؛ لأن أؤلئه فول ل عاقيا 
دماؤهم)»” » [وذلك] ”*' ني الأحرار دون العبيد» وعمر أجاز أمان المأذون» 
وأمّا المعنم فقد يكون هذا ضارّاء كما يكون نافعًاء والدائر بين النفع والضرر لا 


ينفذ من غير إذن. 


1111 


هج : :يب ب-ا ا - د حصر اأسائل وقصر الدلائل/ج١ا‏ 


1 كتاب الغصب 0 


مسألة .الخغصب لا يتحقق في [العقار]”2» ولا يضمن المستولي عليه 
[عندهما]”" إذا انهدم من غير سكناه؛ ل لصت إنبات اليد علا مال الغثر 
علئ وجه يفوت يد المالك؛ لأنّ ضمانه ضمان جبر» والغصب يوجب من 
الضمان ما [يوجبه]”” الإتلاف» وذلك فعل في المال يفوت به ما يقدر المالك 
به علئ الانتفاع به من الحياة أو التركيب» فكذا الغصب يجب أن يكون كذلك؛ 
والمالك كان يقدر علئ الانتفاع به باليد» وبفواتها يعجز عنه فيصلح موجبًا 
لذلك. وهذا لا يتحقق في العقار؛ لأن تفويت يد المالك عنه بتبعيده عن المالك 
ولم يوجد. 
وقال محمد وزفر والشافعي: ينحقق غصبه ويضمن بهء لأنّ الغصب هو: 
ا ال بغر إذنه © ؛ لآنَّ الغصب عند الناسسهذاة وغترضن 
ا ا ا وب شير الفين كالتاوي عند الناس في حتى 
2 البالك حكجّالا يتصورء لأنّه لا ولاية له عليه» وكذلك 
2100 رمه تبعيد الملك عن المالك» وذلك لا يبطل يده؛ لأنّه لو 
فاتت يله بالتبعيد لفات بالتباعد» وتبعيد غيره بإذنه» وليس كذلك. 


باب قول معد على خلاف قول صاحبيه ب هه و و0 هت 

قلنا: بالتبعيد» والتبعيد يفوت يده؛ لأنَّ اليد هي القدرة علئ الحفظ» وذلك 
يفوت إذا بعد لكن إذا بعد بنفسه وقع في يد الإمام؛ لأنّهِ يحفظ الدار للعامة» 
[والمتبعد] ”" بإذن ينوب عنه في الحفظ» وبغير [إذن]”'" يبطله. 

مسألة .ومن كان في يده عين فجاء آخر وادعئئ ذلك العين» وقال: إنك 
غصبتني هذاء أو قال: سرقته مني» [وادعئ] ”" اك كرون حنادف 
وأقام عليه البينة لم يندفع عنه الخصومة لأنّه خصمء حيث ادعئ عليه الفعل 
[منه]”'» فإن قال: غصبت مني علئ مالم يُسمٌّ فاعله اندفع عنه الدعوئ بإقامة 
البينة علئ إيداع الغير بالإجماع؛ لأنَّهِ لم يدع فعله. فإن قال: سرق مني علئ 
مالم يسم فاعله فالقياس كذلكء وهو قول محمد وزفر؛ لأنّه لم يدع فعله فصار 
كالأول. 


وفي الاستحسان: لم تندفع» وهو قول أب خنيفة زابخ بوللك ا قن 
أمر الشاهدين علئ أنهما عرفا أنْ ذا اليد سرقه منه» لكن قالا: ذلك إخفاء 
للسرقة» ولو لم يقبل هذا بطل حق المالكء أو احتاجا علئ إظهارها عليه 
والإخفاء مندوب إليه؛ وإحياء الحق واجبء فوجب القبول لثلا يؤدي إلئ هذا. 


5+ ب ب ب ع حصر اأسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 


مسأئة :إذا وهب داره لرجلين بعقد واحد. لأحدهما ثلثاهاء وللآخر ثلثها 
جاز [عنده] ”''؛ لأنّه تمليك الدار منهما جملة» فلا شيوع حتئ يمنع؛ والدليل 
علئ أنَّهِ يتقع جملة كذلك أنَّهِ لو قبل أحدهما بدون الآخر لم يصح. 

وقالا: لا يجوز. 

أمّا عند أبي حنيفة فلأنّهِ لو وهب الدار لهما [جملة] ''' من غير أن يبين 
2 كز راخل منهما لا يجوز عنده. وحجته أنه تمليك نصف الدار من هذاء 
0-7 هذا لان لا تملك كل واحد منهما إلا النصف.وذلك 
شائع» وهبة المشاع لا تجوز. 

وأما عند أبي يوسف فيجوز ني ذلك الوجه كما قال محمدء لكن في هذا 
الوجه الذي بين النصيبين علئ التفاوت لا يجوز؛ لأنّه لمَّا أحرز نصيب كل 


(0) 


مسألة :والأب إذا وهب مال ابنه الصغير [ق/ ١7١7‏ أ] علئ شرط [العوض] 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 


جاز عنده؟ لأنَّه بيع معن وله ذلك. 
57 َِ ى اله الحذالا ف 5 
/عكاب]. 


<صر اأسائل وقصر الدلائل/ج١ا‏ 


مسألة «بيع الشاة باللحم لا يجوز عنده إلا إذا علم أنَّ اللحم المفرز أكثر 
من لحم الشاة لتكون الزيادة بمقابلة [السقط] '''؛ لأنّه باع فرعًا بأصلء فلا 
لا يوزن فصار كبيع السيف بالحديد. وبيع [فلس بفلسين] ”"' وهما عينان لا 
يجوز عند محمد؛ لأنّهِ ثمن فصار كبيع درهم بدرهمين» ودينار بدينارين. 
الناس؛ فيخرج عن ذلك باصطلاح هذين [المتعاقدين] '". 
المنقع» والزبيب المنقع بالمنقع وغير المنقع يجوز عند أبي حنيفة [وهو قول 
أبي يوسف] 7 الآخر 

وقال محمد والشافعي: لا يجوزء وأصل المسألة في بيع الرطب بالتمر أنَّه 
«أينقض إذا جف؟». قالوا: نعم. فقال: «لا إِذَا» لوي وهذا المعنئ يعم هذه 
)١(‏ ني ب: بالقسطء والمثبت من أ. 
(7) في ب: الفلس بالفلسين» والمثبت من أ. 
() في ب: العاقدين» والمثبت من أُ. 
(4) في ب: وأبي يوسفء والمثبت من أ. 


(5) أخرجه النسائي (57 45): وفي «الكبرئ»(5117).: والحاكم(57717), والبيهقي في 
«الكبرن» )١1١704(‏ من حديث سعد بن مالك ذَليَنَهُ. 


ياب قول مهد على خلاف قول صاحبيه ل ويه و7 هه 
الام 

وأبو حنيفة جوّز ذلك كله لعموم قوله 356: «التمر بالتمر مثل بمثل» 
والحنطة بالحنطة مثل بمثل)”". 

وأبو يوسف جوّز ذلك كله إلا التمر بالرطب للحديث الخاص فيه»؛ وعمل 
في سائر الأشياء بالحديث العام الذي روينا. 

مسألة :وبيع العقار المشتري قبل القبض لا يجوز عند محمد, لأنَّ النبي 
كه نهئ عن بيع مالم يقبض "'' علئ العموم. 

وعندهما: : يجوز لأنّ النهي معلول؛ ومعناه معقول» وهو خطر الانفساخ 
لكا تل القبضيء وذلك يخعص بالمتقول؛ فمار كا 001017 
التصرف فيه قبل القبض جائزء لأنَّ ذلك العقد لا ينفسخ» وإن هلك هذا وهذا 
لايهلك أصله. وإن فات وصفه بالانهدام ونحوه. 

مسالة؛ وإِذا اشترئ الغمر على زأمن | الشجر[ ب رط الننرك] اللا( 
ناا وهر فول بي حنيفة وأبي بوسفته لأله إجادة لالت 000000 
([صفقتين]!؟ في . 0 


لد سعدرواين أبي لبلرةة مجوداكة | نه شرط متعارف قصار 


اع 


<صر المسائل وقصر الدلائل/جا 

قلنا: لا عرف في الاشتراط» بل تعارفوا الترك من غير شرط. 

مسألة :وإذا اشترئ طعامّاء وشرط أن يوفيه في منزله في مصره جاز ذلك 
ان ركو [قولهم]0. 

والقباس ألا يجوز [وهو قول]”'" محمد؛ لأهما صفقتان في صفقة فلا 
يجوز كما في مصر آخرء وكما لو شرط حمله إلئ منزله» وكما في الطعام 
بالطعام. 

سان" أن شرط الإيفا شرظ التسليم لأجمااسواءء والمتضر 
[مع] ”" تباين أطرافه مكان التسليم فيصح اشتراطه؛ لأنّه مقتضئ العقد. 

فأمًا شبرط الحمل فقد قيل: هو علئ الاختلاف» ولئن قلنا: لا يجوز فلان 
الحمل ليس بإيفاء» بل هو عمل له بخلاف مصر آخر؛ لأنّه ليس بمكان التسليم؛ 
وبخلاف الطعام بالطعام؛ لأنَّ المفسد هو الزيادة» والشرط هو مثل بمثل. 

2 جارية شر ط ألا يطأهاالمشتزي جا ز[عندة]”*»لأثهاشررط لا 
نفع فيه لأحدهم [وهو]”'' البائع والمشتري والمشتري وفيه ضرر للمشتري؛ 
2 درط ما يضر أحد [المتعاقدين]'" لا يفسدء ذكرة الكرحي ف «الجامع 


باب قول يعمد على خلاف قول صاحبيه ل هه م هسه 

ما عند أبي يوسف فلأنّه شرط يضر أحد العاقدين» وهذا يفسد عنده 
[لظاهر] ''' النهي عن بيع وشرط. 

وأمّا عند أبي حنيفة فلأنّه شرط فيه نفع للبائع فإنها إذا استحقت لم يكن 
علئ البائع قيمة الأولاد ومثل هذا الشرط مفسد. 

مسألة :وإذا اشترئ عبدًا وقبضه. ثم مات عنده أو تغير» ثم اختلفا في الثمن 
يتحالفا في التمن [عندهما] "“» وعند محمد: يتحالفان و 101 0011 اا 
كل واحد منهما يدعي عقدًا غير الذي يدعيه الآخرء فكان كل واحد منهما 
مدعئّ ومدعًا عليه فيتحالفان. 

ولهما قول النبي تَك: «البينة علئل المدعيء واليمين علئ المدعىل 
عليه" والبائع غير مدعئ عليه وعند قيام السلعة يتحالفان بنص خاص»ء وهو 
قوله يلكام: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا»”؟' »بعد الهلاك 
ليس في معناه؛ لأنّه لا يحتمل الفسخ فلا يقاس [غيره] ”” عليه. 

وإذا اشترئ جارية علئ أنه بالخيار ثلاثة أيام؛ ثم إنها مسته بشهوة لم يبطل 


)١(‏ في ب: بظاهرء والمثبت من أ. 

(1) في ب: عند أبي حنيفة وأبي يوسف. والمثبت من أ. 

(؟') تقدم تخريجه. / 

(4) أخرجه الطبرانيٍ في «الكبير» »)٠١77(‏ من حديث ابن مسعود ؤَلكَهُ. 
قال الحافظ ابن حجر يَدَلَنهُ: رواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن عن جده؛ ورواه الطبراني والدارمي من هذا الوجه فقال: عن القاسمء عن أبيه» 
عن ابن مسعود, وانفرد هذه الزيادة وهي قوله: «والسلعة قائمة» ابن أبي ليلىم» وهو محمد بن 
عبد الرحمن الفقيه» وهو ضعيف سيء الحفظ. 
وأما قوله فيه: «تحالفا» فلم يقع عند أحد منهم» وإنما عندهم» والقول قول البائع أو يرادان البيع. 
«التلخيص الحبير» (/ 3"17). 

(5) سقط من أء والمثبت من ب. 


حصر الممسائل وقصر الدلائل/جا 
ل لان لازي جايو جه الرضه لاا صريكا ولأادلالة» 
وهي لا تملك إبطال خياره تنصيصًا [فكذلك] ”'' دلالة. 

وقالا: يبطل خياره» ويلزم البيع؛ لأنّه وجد ما تثبت [به] '" حرمة 
المصاهرة فلزمه به البيع» كما لو مسها بشهوة. 

مسألة : وإذا خان في التولية [فعنده] ”" للمشتري خيار الفسخ. 

ال ع واللصياة»وقلامر هنا في بآب أبي يوسفة عند متاله 
لات لمر ]0 

مسألة :ولو اشترئ ثوبين بعشرة كل واحد منهما بخمسة بعقد واحد ثم 
بأ اهما مراباحة عللئالخمسة لم يكره [عندهما] ؛ لأنّ ثمن كل واحد 
منهما معلوم» فصار كما لو اشترئ كل واحد منهما بصفقة علئ حدة. 

رد متحمل: زكره مالم يسين؛ لأن.من غادة التجار ضم رديء إلئ جيد 
ليروج رواج الجيد. فتمكنت فيه التهمة. 

وقلنا: لا تهمة في بيع الجيد منهما بما سمي له من الشمن وأنت تكرهه [على 
1 ل كر جمد فإندمن اشتن و رديئًا بثمن جيد بأضعاف قيمته فله أن يبيعه 
مرابحة على ما سمّى. 
203 مسألةءولو اشترئ جارية قد ارتفع حيضها لا بسبب الإياس تركها 


8 ه_ ده 
لح 


باب قول معمد على خلاف قول صاحبيه لس هر 1 هسه 
[ق/ ٠7‏ أ]؛ حتئ إذا استبان أنها غير حامل وطئهاء كذا قيل عن أبي حنيفة ولم 
بفسره؛ ثم عن أبي يوسف أنه قدر بثلاثة أشهرء لأنها عدة الآيسة والصغيرة 
ويعرف بها فراغ الرحم [فيص ح] ''' تقدير هذا بها؛ لأنّه ليعرف فراغ الرحم 
أيضاء وقيل: هو تفسير قول أبى حنيفة. 

وعن محمد روايتان: في رواية قدّره بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لأنباعدة 
الوفاة للحرة» ويعرف بها فراغ الرحم, وفي رواية قذره بشهرين وخمسة أيام؛ 
لأنما عدة الوفاة للأمة» ويعرف بها فراغ الرحم. 

وعن زفر أنه قدّره بستتين؛ لأنَّ الولد لا يقن ف لظ 0151 اا 
مضئ هذا القدر ولم يظهر الحبل عرف فراغ رحمها. 

وعن الشافعي: تستبرئ بأربع سنين» لأن الولد عنده يبقئ في البطن هذه 
المدة فلا يعرف فراغ رحمها إلا به وقال أبو مطيع البلخي '"“:تتستبرئ نتسعة 
أشهر؛ لأن المعتاد في مدة الحمل هذا. 


مسألة :وبيع دود القز وبيضه يجوز للعادة والحاجة عنده. 


[وعندهما] ”": لا يجوز ؛ لأنّهِ ليس بمال؛ إذ لا انتفاع ببيضه للحال. 


)١(‏ في ب: يصلح, والمثبت من أ. 
(1) قال ابن قطلوبغا: هو الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمنء القاضيء الفقيه» يروي 
عن ابن عون» وهشام بن حسانء. ومالك بن أنس» وإبراهيم بن طهمان. 
وعنه: أحمد بن منيع» وغيره. 
تفقه عليه أهل بلاده. 
وكان ابن المبارك يجله لدينه وعلمه. 
مات سنة سبع وتسعين ومائة عن أربع وثمانين سنة» بعد ما ولي قضاء بلخ. 
«تاج التراجم»(ص/ 07737). 
(5) في ب: وقالاء والمثبت من أ. 


يهن مربلبل-ت حور امسائل وقصر الدلائل/جا 

١ 5‏ اشن نا سوا نامك دالافتضه مم ازدادث قيمكة في ايكذ 
فاستهلكه. ثم اختصما فيه» قضي عليه بقيمته يوم الاستهلاك عند محمد؛ لأنّه 
يقرر القيمة عليه حينئذ» فإنه لو بقي أمكنه الرد الواجب فبرئ منها. 

وقالا: يقضئ عليه بقيمته يوم قبضه؛ [لأنه دخل] '"' في ضمانه حينئذ» فلا 
217" كما في الغضب: 

مسأئة :وإذا باع نفس العبد منه بجارية بعينهاء ثم استحقت [الجارية] ”*)؛ 
فإِنَّ المولئ يطالبه بقيمة الجارية في قول أبي حنيفة الأول» وهو قول محمد 
وزفر والشافعي. 

وفي قوله الآخر - وهو قول أبي يوسف-: [رجع] ”*' عليه بقيمة العبد. 

وجه قولهم: أنَّ هذا بدل العتق» ولهذا صلح أن يكون ديئًا في الذمة» ولهذا 
صح تعليقه بالشروطء والعتق ليس بمتقوم ليرجع [عليه] ''' بقيمته» فيرجع 
بقيمة المستحق وهي الجارية» كما في [المهر] '"'» وبدل الخلع» والصلح عن 
دم العمد» وهذا لأنَّ هذا العقد لا ينفسخ بالاستحقاق» ولا يفسد لأنَّ قيمة 
الجارية تصلح بدلا فيه فيبقئ العقد موجبًا تسليم الجارية» فإذا عجز عنه لزمته 
١‏ وجهقول أبي حنيفة وأبي يوسف: أنَّ الجارية بدل العبد» فإذا لم تسلم 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 
الحارية للسولر زوسلمت] 011120 
وجبت عليه قيمة نفسه» كما في البيع من قري ]0111| 

ددليل أنها بدل العبد لا الحتق أن الا 1[ 0010| 
محل حكم العين فيقابل المحل المحلء؛ والحكم م 
المحل كما في البيع. ْ 

ااا 
وعن منافع[ق/ ١١7‏ ب] البضع فإنها محل الحكم؛ وهي . 
قيمة البدل؛ ولأن العقد لا يفسد باستحقاق الال 229 


يهو هج هلد <صر اأسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 


مسأئة :وإذا اشترئ سيفًا محلئ فضة خمسون درهمًا بمائة درهم؛ أو عشرة 
دنانير» ونقد الثمن ولم يقبض ا لسيف ولم يفترقا حتئ أفسد رجل شيئًا من 
]د ف" واختار اللمشتزئ تضمين المفسد قيمة ما أفسد:وقبض 
السيفء ثم افترقا من غير قبض الضمان جاز؛ لأنَّ الفساد في غير [الفضة]!". 
فلم يكن هذا الضمان بدل الصرف» فلا يشترط قبضه.؛ فإن أفسد السيف كله 
واختار المشتري تضمينه. وأمضئ البيع» ونقد ثمنه للبائع» ولم يقبض الضمان 
00س لم يضر بالاجماع؛ لأنَ الصرف ما ججرئ بينه وبين 
المشتريء فإن فارق البائع المشتري قبل قبض المشتري القيمة من المفسد 
انتقض كله عند محمد لعدم القبض- وهو قول أبي يوسف الأول- وجاز عند 
5200 4 ل ار 
أبي يوسف الآخرء وقد روئ [الحسن]”'' بن زياد عن أبي حنيفة كذلك؛ لأن 
اختياره تضمينه كالقبض. 
دل هذا الضمان شيئًا آخر قبل قبضه حقيقة جاز عندهماء كأنّه 
قبضه. ثم اشترئ به غيره» فمحمد اعتبر الحقيقة فإن المطالبة به قائمة» والتسليم 
الأزهري: قال الأصمعي: الحمالة بكسر الحاء علاقة السيف والجميع الحمائل» وكذلك 
حمل علاقة السيف وجمعه محامل «تهذيب اللغة»(0/ .)5١‏ 


الجفن: جفن السيف وجفن العين» وقد فصل بينهما قوم من أهل اللغة فيما 
السيف وجفن العين» ولا أدري ما صحته. 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 


واجب. 


ضمانه» ودخل في ضمان المشتري) 5ك [ ]| | 
بخلاف الحوالة يبدل الصرف؛ لأنَّ التسليم لا يسقط 


حصر المسائل وقصر الدلائل/ ١‏ 


كناب الشمعة 
00 


مسألة :[تسليم] ”'' الشفعة من الوكيل والأب والوصي يصح [عندهما]”'". 

وقال محمد وزفر: لا يصح؛ لأنّه حق ثابت [للصبي] '"» [فلا يجوز للأب 
والوصي إبطاله] ”*'» كالعفو عن القصاص. 

ووجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه حق لا يستوف إلا ببدل وهو الثمن؛ 
فيكون تسليمه تركا ببدل فيصير مبادلة فيصح. ولا يكون تبرعا؛ ولهذا يصح من 
المأذون وإن لم يصح تبرعهء بخلاف العفو؛ لأنّه ترك بغير بدل. 


مم ضعين 


.] فيب: تسلمء والمثبت من‎ )١( 

(1) في ب: عند أبي حنيفة وأبي يوسف. والمثبت من أ. 
() في ب: للغير» والمثبت من أ. 

(5) في ب: فلا يملك إبطاله الأب والوصي؛ والمثبت من أ. 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 


| كتبااجادات ) 


وإذا الاعريسة تمل قاتل وليه قصاصًا 0 


يجوز؟ له لاتعارف في هذا و0 0000 آ 
بخلااف [الذبح ] للع لأنَّ محله معلوه”". 


1 


(5) في ب: ذبح الشاة» والمثبت من أ. 

(1) قال السرخسي: فالحاصل أن عند محمد يجوز الاستئجار 
بمحله وإقامته جائز شرعا فيجوز الاستئجار عليه كذبح الث 
وما أشبه ذلك. 
هذا ليس بعمل يعني أن القتل إزهاق الروح» وذلك 
ليس من صنع العباد ولا يتصور الاستئجار عليه 
عن تسييل الدم النجس ليتميز به الطاهر من 
صنع العباد والقطع كذلك فإنه إبانة الجزء من | 
كيف يكون منه إيقاع الفعل» والمقصود يتم بضر 


<صر الأمسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 


م كناب الشهادات 0 


مسألة :دار في يد رجلء أقام رجل البينة أنَّه باعها منه بألف في رمضان؛ 
وأقام صاحب اليد البينة أنه ارتهنها منه [بخمسمائة في شوال] ”"» قضي بالبيع 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنْ البيع ثبت في رمضان بألف؛ فلا يبطل بالرهن 
ل 1 اسسحعف منه[ق/155١1].‏ ولا يبطل الأقوئ بالأضعف. ولْأنّ 
الغابت بالبينة كالثابت عيانًا. 

ولو عايناهما تبايعا في رمضان. ثم رهنه البائع عند المشتري في شوال صح 
البيع وبطل الرهن؛ فكذا هذاء قال في الكتاب”'': قد يرهنك الرجل داركء ولا 
يبيعك دارك» [معناه: أن البيع الثاني ينقض الأولء فلا يكون بائعًا لك دارك بل 
داره فإنها [تعود] فسَحًّاء ويرهنك دارك: يعني إذا باع منكء ثم رهنها عندك ولم 
يبطل البيع بالرهن» يكون رهئًا عندك دارك» لكن لا حكم له لوقوعه بإطلاقه 
تين سد يقاضي بالازتهنانت فناك::لأن المدعي أثبت إقران المشتري أن 
الملك صار له بالشراء في رمضان» وصاحب اليد أثبت إقرار المدعي أنَّ الملك 
20 لأس : لأن الراهن مقر أن المرنءلا يملكه فييطل الإقرار الأول 
بالثان» كما لو ثبتا معاينة» وهو معنئ قوله في الأصل؛ لأنّه لا يرهنه شيئًا بملكه 
المرتهن”"'» وجوابه ما مر. 

مسأئة . وإذا أشهدا علئ الرهن والقبض واختلفا في الزمان والمكان. أو 


(5”) انظر: «المبسوط» (1507/15). 
(””) انظر: «المبسوط» .)153"/1١5(‏ 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه . 
وقالا: يقبل؛ لأنَّ التسليم قديقع بقوله: اقبضه. وه 
مسألة : وإذا لم يعهم القاضى لغة الشاهد يرجم له عند رجل مسا 


امرأة. واثنان عد إلي» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 30 


وامرأتين» وقال: كذا في المزكي فيشترط العدد وال 
الشاهد أو المدعي أو المدعئ عليه. 

وني المزكي قال: لأنَّ الشهادة بالترجمة والتزكية 7 
فيهما ما يشترط في الشهادة؛ ولهذا كانت العدالة والإ 
شرطاء ولهذا كانت الذكورة في الحدود والقصاص شر 
الشهادة؛ لأا ليست بشهادة 3 

ووجه قولهما: أنَّ التركية والر بآ 
لفظة الشهادة» بل هي خبر والعذه 13[ ا 
العدالة والحرية والبلوغ والإسلام لا يدل ءع 
وهذا لأن القاضي يثبت هذا مناب نفسه ف 

مسألة .وإذا أنكرت الورثة القسمة. 
بينهما واستوف كل واحد [منهم]""' : 


'(()شقط منبء والمعبت مل ]لا | 
ب :عتد مخمداء والقعد 


ههن ...مهل سبب-ب <صر اأسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 
على فعل أنفسهما. 

وقالا: يجوز؟ لأخمما يشهدان علئ استيفاء كل واحد منهم نصيبه؛ وهو 
الذي تقع إليه الحاجة, فأمّا قسمتهما فلا حاجة إلى إثباتها. 


وقالوا: هذا إذا لم يستأجروا علئ القسمة» حتئ لا يكون هذا منهما جر 
النفع إلئن أنفسهماء وبهذا علل في الأصلء فقال”': بأخهما لا يجران إلئ أنفسهما 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 


مسألة .وإذ شهد شاهدان على شهادة لاه" بمالاك 
الأولان لم يضمن الراجعآن [عنده) ١‏ 1 بار 
والرجوع عند القاضي» والأسلات لم 1ت 000 : 
رجع الشاهد عند غير القاضى 

[وعند محمد] 0 يضمنان لأممما نقلاشها 
حضرا وشهداء ثم حضرا ورجعاء ولو رجع ده الأ 
علئ الفرعين لا غير عندهما؛ لَأنَ للف 00 
القاضي» وهي شهادة الفرعين 

وقالمحمد: المشهود عليه بأل 1ه 
فريق له أثر في الإتلاف. فله الخيار في التذ 


(١)فيب:‏ عند أبي حنيفة وابي يسما وا[ 
(5) في ب: اعتباره» والمثبت من أ 
(؟) في ب: وعنده» والمثبت 
(4) في ب: تقديم,وتأخير» والم: 
(0) ني ب: بالشهادة المؤداة» وا 
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سي : : :يه ببلل-ن-ا ا ا ا اد <صر اأسائل وقصر الدلائل/ج١ا‏ 


كتاب الدعوى 


مسألة :دار في يد رجلء فادعئ رجل خارج أنَّه اشتراها من ذي اليد 
وادعيل ذو اليد أنه اشتراها من الخارج تهاترت”'' البينتان عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وترك في يد ذي اليد بغير قضاءء لأنهما تقابلتا فتساقطتا لعدم إمكان 
07 يان لا حكن أن يجعل كل واحد منهما بائعًا ومشتريًا قي ساعة 
واحدة» ولا دلالة علئل السبق ولا رجحان لأحدهما علئ الآخر. 
وعند محمد: يقضوا بهماء فإن ذكر الشهود القبض جعل القبض الموجود ظ 
لآخر العقدين فيقضئ بها لذئ اليد عملا بالبينتين» فإن البينات حجج الشرع؛ 
والعمل بها واجب ما أمكنء وقد أمكن فقد أثبتا العقدين والقبضين فيقضئ ظ 
ل أن :| الدياعها وسامهاء ثم الخارج باعهاوسلمهاءوإنلم 
يذكروا القبض قضئ الخارج؛ لأهما ما أثبتا القبض بالشهادة» وقد ثبت القبض 
عيانّاء وهي دلالة السبق؛ فجعلنا ذا اليد مشتريًا لها أولاء وقد قبضهاء ثم باعها 
من الخارج] ”"' فيؤمر بتسليمها إليه» وبناؤه علئ القبض لاشتراط القبض في 
/ ل الى وهذا لم يوفتاء فإن وقتاافإن كان السبق للخارج 
5 0 000 وقضئ بالملك ند للسبالء إن كان السيق لذي در 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 
بالإجماع لإمكان القضاء بهما. 
مسألة .وإذا طلق امرأة طلاًا بائتاك فولدت ولديل لا 
ثابت منه» فإن نفاهماء أو نف أحدهما حُدَّ لأنّه قذف محة 
أل باللغان».ولا لعان باللينونة: 
مسألة :وإن ولدمهما لأكثر من ستتين لا يقت لبهم ل 
نفاهما أونفئ أحدهما لم يحد؛ لآنْ 10001 ا 


يوسف يثبت نسبهما [ق/ ١75‏ أ] من الزوج وحله: 
يثبت» فيثبت نسب الآخر[ق/ 4 ١1ات]‏ تكله لاا 
ولدين عند المشتريء. أحدهما لأقل من ستة أذ 
كر »ثم ادعاهما البائع» أو ادعئ أحدهما ثبت 


وقال محمد: لا يثبت نسبهماء ولا يحد. لأنّه ثب 
لاييقئ في البطن أكثر من سنتين»”"؛ فصار الثاني 
ويتبعه الأول لأنهما.توأمان» ولايتبعا 
بالاجتهاد» والثاني بالنص والاجتهاد 
والله أعلم. 1 


7ت 


<صر الأمسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 


مسأئة :دار بين رجلين أقر أحدهما ببيت بعينه فيها لرجل» وأنكر صاحبه؛ 
فهذا الإقرار في الحال لا يجوزء أمّا في نصيب صاحبه فلا يشكلء وأمًا في نصيب 
المقر فلأنّه ضرر علئ شريكه؛ لأنَّ شريكه لو قاسمه فربما يتفرق عليه نصيبه» 
فيقع بعضه ههناء وبعضه وراء البيت» ولكن للمقر له أن [يطالب] ''' القسمة 
حت يستوفي من نصيب المقرء وإذا اقتسما ووقع ذاك البيت في نصيب المقر 
أخذه المقر له؛ لأنْ إقراره كان لا ينفذ لحق الشريكء وقد زال فنفذ» وإن وقع 
البيت في نصيب الآخر فنصف الدار الذي وقع في يد المقر يكون بينه وبين المقر 
له [علئ مقدار] ”'' نصيبهماء فيضرب المقر له بمثل ذرع البيت» ويضرب 
المقر بنصف ما بقي بعد البيت حتئ لو كانت الدار مائة ذراع» البيت منها عشرة 
أذرع فعند المقر عشرة أذرع من الدار للمقر له» وتسعون ذراعًا بين الشريكين 
تس لكل واحد منهما خمسة وأربعون فزعمه أن نصيت المقر له عشرة» 
ونصيب المقر خمسة وأربعون» ونصف الدار خمسون ذراعا فيقسم بينهما 
يضرب المقر له بعشرة» والمقر بخمسة وأربعين» وهذا قول أبي حنيفة» وإحدئ 


أبو يوسف في رواية: يجوز إقراره في نصف البيتء ولا يحتاج إلى 


يوس 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 


والمقر بخمسة وأربعين ذراعا. 


دوعو كن أرسدار جل تلا ا 1 
للمقر له لهذا. ) 

ووجه قول محمد: أنَّ المقر أقراق نطيبه ود ا 
جائز» وفي نصيب الآخر باطل؛ فلا يضربا المقر له إلا بقدر 
له. 0 

وأما إذا وقع البيت كله في نصيب المقر فإنما يدفع [كله ! 
كله له وهو الآن في يده فنفذ إقراره فيه. 

مسألة :ولو أقر مريض في مرض 0 شض 
المقر لهماء [فعند أبي حنيفة وأبي يوسف] ”" || 


ا 0 0 


(١)في‏ ب: كله إليهء والمثبت من أ. ١‏ 
(')ني ب: فعندهماء والمثبت من . 
' (؟)نفيب: حصة والمثبت من أ. 


يهيج م :هبهللت- حمر امسائل وقصر الدلائل/+١‏ 
يغبت بهذه الصفة» لم يقبت أصلا؛ كما لو تصادقا أَنَّهِ بينهما. 
مسأئة .ولو قال: له علي ألف درهم إلا دينارًا فالقياس -وهو قول محمد 
وزفر-: أنَّهِ يلزمه الألف. ولا يصح الاستثناء؛ لأنّه استثناء من خلاف جنسه؛ فلا 
يصح كما لو استثنم شاة ونحوهاء وكما لو قال: بعت منك هذا الثوب بألف 
درهم إلا دينارًا لم يصح البيع» ولو كان معلومًا يصح 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يصح. ويطرح من الألف قدر قيمة الدينا 
ان إل فلس آو إلا كي حنطة» أو استننئ عددًا متقاربًا؛ لأنّهاسنتدئ 
مقدرًا من مقدر فيصح كالجنس. وهذا لأنَّه جنسه معنئ وإن لم يكن جنسه 
صورة» هذا يكفي للاستثناء» قآل !انث" تَعَالو لاالَاتسَمَعونَ ا لنْوَ لد سَلَمًا 00 
7] وهو جنس معن ؛ لأنَّه مسموع وإن لم يجز البيع بألف درهم إذا استثنى 
دينارًا؛ لأنَّ فيه نوع جهالة» وهو مفسد للبيع [ق/ ١75‏ ب] وهو في الإقرار غير 9 
مبطل. 
مسألة : وأا استثناء الشاة فإنّه لا يصح عندنا لأنَّهِ لا مجانسة بينهما بوجه» 
وعند الشافعي يصح استثناؤه؛ لأنه استثناء مال من مال» فيصح كما في الجنس» 
وجوابه ما قلنا. 
020 مسألةءولو أقر مسلم قد كان حرييً آنه أخذ من فلان في حال حربه ألف 
رقال فلان: أخذتها مني بعد إسلامك» ضمن المال [عندهما]”'' خلانًا 


5-01 أيه س0 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 
أخذته مني بعد الإسلام. ا 
وكذالوأقر أله أتلف خمرًا أو خنزيرا عن هذا 
فعلته قبل إسلامي. ٠‏ 
ركذ إذا أعحق الرجل عبد ثم قال: قطعت يي 
حال ما كنت عبدًا لي» وقال المعتق: بل قطعتها وا ستها 
وأجمعوا 93 المال لو كان قائمّاء أخذ منه المال. " ا 
وجه قول محمد: أنَّه أضاف الإقرار إلا [ الله 0 
الضمان» فيصدق كما إذا أضافه إلئ حالة الص 
[5/3٠أ]؛‏ وكالقاضي يقول [بعد] ”" العزل: و 
لفلان» وأخذتها منك. ودفعتها إليه حال قضائي. 7 
وكما [إذا]”*' قال لأمته بعد ما أعتقها: كنت وه 


زبل ]بعد العتق: 

وكما إذا قال: أخذت الضريبة كل شهر 
العتق. 

وقالا: بل بعد العتق 


)١(‏ في ب: عتقي» والمثبت من أ. 
(1) في ب: حالء والمثبت من أ. 
() سقط من ب » والمثبت من أ. 
(4) في ب: لوء والمثبت من أ. 
(0) سقط من أء والمثبت من ب. 
(7) في ب: يبرأ له» والمثبت من أ. 


<صر المسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 
الضمان لا محالة» فلا يندفع عنه الضمان إذا كذّبه المقرّ اله »كما إذا فال رأكل: 
قد ذهبت عينه اليمنئل لرجل: قد فقأتٌ عينكء. وكانت عيني يومئذٍ صحيحة ثم 
ذهبت» فلا شيء لك عليّ» وقال المقرٌ له: بل كانت ذاهبة حين فقأتني. 

ودليل ما قلنا: أنَّ الحربي إذا دخل دارنا بأمان» وأودع عند مسلم وديعة 
25[ واتلفه]”“الشلم 'ضمن: 

مسأئة :ولو أتلف مال عبده المديون ضمنء وكذا لو قطع يده بخلاف 
نبا لأنّ وطء اللمدايونة لا ضَتَمان فيه؛ وكذا أخذ الضريبة من عبده المنديون 
لا ضمان فيه [لأنَّه قد]”” أضافه إلين وقتٍ يبرئه لا محالة» والله أعلم. 
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)١(‏ في ب: فأتلفء والمثبت من أ. 
(؟) في ب: فقد» والمثبت من أ. 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 


مسألة ٠‏ إذا وكل إنسانًا بيع فاسدء [فباعه]”' ب 
ل0] "طن محمد؛ لذاثة أمره ببيع لا يزيل ملكه بنفس العا 
الملك [بنفس العقد]”"» فكان مخالمًا فلم يجزء كما لو 
الخيار» فباعه بِيعًا باتاء وهذا قياس. ' 


وفي الا ستحسان يجوز وينفن؛ وهر [ فا !| ' 


بيع الفاسد عند القبض يفيد الكللكا! 01 ههنا]” لو 
ثم باعه [ملك]”"' للحال. ٍ 


كان [عبرً] 0 فباعه من قريبه بِيعًا فاسدّا» م 
ممه 


1 في ب: فباع» والمقت‎ )١( 
(؟) سقط من بء والمثبت من أ.‎ 
سقط من بء والمثبت من أ.‎ )'( 
في ب: بأن يبيع» والمثبت من أ.‎ )4( 
في ب: قول أبي حنيفة وأبي يوسف»‎ )4( 
في ب: وهناء والمثبت من أ.‎ )5( 

(0) في ب: ملكه. والمثبت من أ. . 

0 ملكه والنبت مأ 


<صر اأسائل وقصر الدلائل/ج١ا‏ 


كتاباافية | 


مسأئة :وإذا قال: كفلت لك بنفس فلانء فإن لم أوفك [به]"'' غدّاء فأنا 
كفيل لك بنفس فلان» وهو غريم له آخر أو قال: فأنا كفيل بمالك علئ فلان 
غريم له آخرء فالكفالة الأولئ صحيحة بالإجماعء. والثانية باطلة عند محمد؛ 
لأنها لا تشاكل الأولئ» فلا يصحء كما لو قال: إن لم أوفك به غدًاء فعلي ما 
15 نان لطالك]آخر علو مطلوب آآخر؛ وهذا لأنَّ الكفالة للتوثيق؛ فإذا 
كانت الثانية توثيقًا للأولئ كانت مشاكلة لهاء كقولك: فإن لم أوفك به غدًا 
فعلي مالك عليه؛ أمّا هذا شيء آخر سوئ الأولى. 

وقالا: يصح الثانية أيضًاء لأنّه تعليق [الكفالة]''" بمال بترك الموافاة 
بالنفس فيصحء كما لو قال: إن لم أوفك بنفس هذا [فأنا كفيل]”" بمالك عليه 
اكر الارل. ‏ لآنَ الأول حق,الطالب فكذاالثانية حقهفكان توئيقًا 
لحقه. بخلاف قوله: فإن لم [أوافك]”'' بنفس هذاء فعلي ما لفلان علئ فلان؛ 
لأنّه حق طالب آخرء فلم يكن توثيقًاء أمّا هذا حق الطالب الأول» فكان توثيقًا 
للأول» فكان ملائمًا له ومشاكلاء والله أعلم. 


11 11 


)١(‏ زيادة من أ. 

() في ب: كفالة» والمثبت من أ. 
() سقط من بء والمثبت من أ. 
(5) في ب: يوافكء والمثبت من أ. 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 


الهلاك بالبينة» ولا يجوز الصلح بعد ذلك بالإجماع» ٠‏ 

وقال محمد: يجوز؛ لأنَّ الصلح لقطع الخصومة:؛ وأ 
وله حق المرافعة إلا القاضى وتحليفه علئ ذلك. 
الخصومة. ٠‏ 


<صر اأسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 


مسأئة :ولو رهن عند رجل مائة شاة بألف كل شاة بعشرة» ثم قضئ 
بعضهاء لم يكن له أن يفتك شيئًا منها حتئ يوفي المال كلّه في ظاهر الرواية. 
وقال في الزيادات: إذا قضئ عشرة دراهم. فله [أن يأحذ]”'' شاةواحذة؛ 
وذلك قول محمد؛ لأنّه جعل كل شاة محبوسة بعشرة» ولهذا لو هلكت واحدة 
هلكت بعشرة دراهم؛ فليس للمرتهن أن يحبسها بأكثر من عشرة. 
11 اسن رحد إنسمّن لكل عن شِيئًا معلوماءولهذاالو 
قبل العقد في البعض دون البعض لا يصح كما في البيع. 
وإذا اتحد العقد كان الكل محبوسًا بالكلء فلا يملك افتكاك البعض [دون 
لة 
مسأئثة : وإذا رهن قلب فضة وزنه عشرة بعشرة» فاتكسر عند المرتهن» 
[فعندهما]”": يغرم قيمته من الذهبء ويكون رهنًا مكانه» ويكون المكسور له 
٠‏ بالضمانء إلا إن شاء الراهن أن يفتكه ناقصًا بجمع الدين. 
٠‏ وعند محمد: الراهن بالخيار إن شاء افتكه؛ وإن شاء جعله بالدين» قال: 
الرهن بالدين أولئ من تضمين قيمته؛ أنه لا ربا فيه ولا ضررء وهذا 
0 لمن الك" بالدين» والمرتمن لسر التي 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 


من وجهء ويصير عند الهلاك مستوفيًا من كل وجهء فكان 


هذا القبض سببًا لملك المرتهن بالدين» فاضطررنا إل أ 
هذا الضمان ضمان ملك العين: والأعيان تلكا 700070 
مقامه. بقي الدين كلّه عند الثلاثة» ثم عند محمد إن شا الراهل أذ 
وإن شاء تركه [ق/ /71١أ]‏ [عليه]” المرمن زااة 
ضمانه. فأوجب التخيير كالمبيع يتغيّر في يد البائع» أو 


أخذه بكل الثمن» وجواز جعله بالدين عنده لِمَا مرّ في | 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجبر الراهن عل ١1‏ 

على افتكاك العبد بألف بعد ما تراجع سعره إلى م ظ 

جَعْلهُ بالدين [لِمَا مر. 0 
قال]”'' زفر: تسقط تسعمائة ١‏ !001 79 

بماثة؛ لأنّه بالقتل هلك كلّهء ثم حي با 

)في ب عَلَرتة والنتعيت هرأ 

(1) في ب: تغيرٌء والمثبت من أ. 

(7) سقط من ب والمثبت من ]7020 


(9)فيب: ولما قال» والمنبت من أ - 7 
(0)فيأ: ويقتله, والمثبت م 2 


. الوه 
2 5-9 


<صر اأسائل وقصر الدلائل/ج١ا‏ 
فماتت ودبغ جلدها وقيمته درهم, عاد الرهن بهذا القدر. 
ْ قلنا: المدفوع قاتم مقام المدفوع به كأنّه هوء ونقصان قيمته كتراجع سعر 


1111 


#'هية +١‏ 
يأ حية, 


ويا بره ٠‏ 
- 0 سس 
لفاس . يل 11 7 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 


مسألة :المثلث”'' ونبين:التمر ودككا ار 
محمد والشافعي؛ لقول النبي علك1©: «كل لكر اا( 
أسكر كثيره» فالجرعة منه حرا ام ولأن الخد راك 
حرام؛ لكونها مفسدة مسكرة.» وهذا مثلها. 


[وعدّ أبو حنيفة]”'' هذا ممّا يجب اعتقاده في الديْن؛ 


الصحابة» فقد روي عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن 


)١(‏ المثلّث من الشراب: الذي طبخ حتئ ذهب ثلثاه. 
وعند أبي حنيفة وأصحابه: يجوز شرب عصير العنب إذا 
عن أبي حنيفة كراهة شرب المنصّف الذي يطبخ حتول 


وعند الشافعي ومالك وكثير من الفقهاء: لا يجوز شرب 

الطبخ في جواز شربه .اشمس العلوم» (41/7/15). - 
(1)أخرجه البخاري (7779)؛ ومسلم )730٠01(‏ من حديث عا 
(؟) أخرجه أبو داود (277/401)» والترمذي (0 

وابن حبان (017857)» والبيهقي ني «الكبرئ 
(؛) قال ابن سيده: الباذق: الخمر الأ- 
00 )قال أبو عبيد: ومن الأشربة الم 


انصفه» وقد بلغني أنه كان يسكر 


<صر المسائل وقصر الدلائل/جا 


02500 راب مسعود الانضتارَي يرهم ذلك, وحديث النبي تكلم 


3 


ومروره في غزوة تبوك بقوم يزفنون”' » فأمرهم أن يشربوا ولايَسكرُوا'''. نض 
في ذلك وما روياه» فالمسكر هو القدح الأخير لا غيرء والله أعلم. 


0 1 0 
1 3 الأستات ,1 17١ ١7!‏ 
وب » )سي . 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 


ع 


مسألة:في قتل شبه العمد الدية المغلظة [ق/ 71 
تفسيرها: ٠‏ 
خمس وعشرون [منها]”"' جذعة وخدان 20 آلا 
بنت لبون» وخمس وعشرون بنت مخاض. 


1 4 والمغيين 00 8 مد 0ف يحل ادا 
وأربعون ثنيّة كلها حَلِفاتٌ في بطونها أولادُها؛| : 
الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من 
أولادها»7 "42 رلأد هذه الدية أغلظ من دية الخ 


. )1773771( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )1( 
2 .0109/711/( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )5( 
0 . )17776 ( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )4( 
| 0011|! ]111( أخرجه عبد الرزاق فى #مصنفه»‎ )6( 
: 77١ ( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ 6 
/14( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )0( 
١9 ( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )4( 
في ب: لقول النبي» والمثبت من أ.‎ )9( 
»)458/( أخرجه أبوداود‎ )٠١( 
وأحمد (5071). وا‎ .)37710( 


حصر المسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 

ووجه قولهما: قول النبي 386: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل»"' '. وفي 
| 1400ل | جات الريادة علول الماثة» ومارووه غير ثابت بَدَلِي ل اختلاف 
الصحابة فيه» ولو كان لهم فيه نصّ لما خالفوه» ونحن رجحنا قول ابن مسعود 
لموافقته الأصول. 

مسألة :وإذا قطع رجل يميني رجلين» قطعت يمينه لهماء وغرم لهما دية 
4-7 شنا ]2 فإن عَمَا أحدههما قبل القضاء لهما بهماء فللآخر 
القصاص لزوال المزاحم» ولو كان بعد القضاء قبل الاستيفاء [للدية]'*'» ففي 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر: له القصاص؛ لأنّ القضاء في العقوبات 
إمضاؤهاء فما لم تمضء فكأنه لم يُقض. 

وني قول أبي يوسف الأول -وهو قول محمد: ليس له القصاصء بل له 


-قال الزيلعي: أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه؛ ورواه ابن حبان في « صحيحه » في النوع 
الثالث والأربعين من القسم الثالث قال في « التنقيح »: وعقبة بن أوس وثقه ابن سعد 
والعجلي وابن حبان» وقد روئ عنه محمد بن سيرين مع جلالته. والقاسم وثقه أبو داود وابن 
المدينى واين حبان انتهئل . 
0 وأخرجه النسائي أيضا عن خالد» عن القاسم عن عقبة بن أوس. عن رجل من أصحاب 
٠‏ النبي بك وأخرجه أيضا عن خالد» عن القاسم عن عقبة أن النبي كل ...مرسلًا . 
|[ وأخرجه الدارقطني في « سننه - في الحدود» عن أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعا نحوه؛ ولم يذكر فيه عقبة بن أوس. 
قال ابن القطان في « كتابه » : هو حديث صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ولا 
يضره الاختلاف الذي وقع فيه» وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة انتهئئ. 
«نصب الراية» (5/ 0795 . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)7١(‏ سقط من أء والمثبت من ب. 
(9) في ب: عندهماء» انميت من أ 
(5) سقط من أء والمثبت من ب. 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 


بينهماء فقد جعل لكل واحد منهماتصفا اا 7 000 
احظميهما في نصف الت 01 فصار كالقضاء' 
نصفين إذا سلم لأحدهماء لم يكن للآخر إلا النصف. ْ 

ونظير هذا الاختلاف: اختلافهم في أحد ير 1 
القضاء قبل الإمضاء. أن كرجوعه قبل القضاءء ويحدّون < 
كالرجوع بعد الإمضاء عند محمد, ويحد الراجع وحله. ‏ 


: 0 


كانت عندهء ريدنهذلك 0 
ويرجع بمثل ذلك [أيضًا]”*' علئ الغاصب فيك 
حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد وزفر: بأخد المول 000 - 
[يدفع]' فلار 


بدل ذلك النصف الذي وصل إلئ الأو 


(١)فيب:‏ ضروراته» والمثبت من أ. 
(')فيب: الشهودء والمثبت من أ. 
(9)نيب: القتل الأول» والمثبت 
(4) زيادة من ب. 
(5)فيب: يدفعه» والمثبت' 


اللي (؟) ‏ الجامع الصغير» (ص/ 499) ٠‏ 


سه <صر اأاسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 
والمبدل]”''» وهذا لا يجوز. 

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أنَّ حق هذا الولي في جميع العبد» وقد 
وصل إليه نصف العبد» وبقي حقه في نصف العبد» ولو وجد في يد المولئ شيئًا 
من العبد يأخذه. فإذا وجد في يده شيئًا من بدل العبد» يكون له أخذه أيضًا. 

وقال في «الجامع الصغير»”'': رجل قطع يد عبد رجل عمدًاء فأعتقه مولاه» 
فمات العبد من ذلك القطع. فإن كانت له ورثة سوئ المولئ» فلا قصاص علئ 
القاتل» وإن لم يكن له ورثة سوئ المولئ, فله القصاص [عندهما]'". 

٠١ 21‏ فضاص [علة]” بحال» وعليّه أرشنَ اليذه وما نقصّةدلك 
لش لأشناء [توك]”" َقَ [ق/71١1]‏ استيفاء القصاص للمولق؛ 
أن أبتذاء القتل جد حال رقه» وتم حال عتقه: فإن اعتبر الابتداء؛ كان للمولئ 
كك إن الاشهاء كان له'بالولاء والقصاض» ويسقط بالشبهة: 

0 النساضٌ؛ أن الاستيقَاء للْمولق بكل حال بأي سبب كا إذاالم 
1 شر واشتباهالسبب لايضر؛ لأنّه لايؤدٌّي إلئ المنازعتة» قأمّا إذا 
كان له قريب حرء فقد اشتبه الولي» فلا يمكن الاستيفاء» فيصير مالا لِمَا ذكرنا. 

مسألة :وإذا قطع يد مسلم ثم ارتدٌ المقطوع ثم أسلمء ثم مات من القطع 
اش نيه أرزدز القن لاغير؟ 


(١)فيب:‏ تقديم وتأخير» والمثبت من أ. 


: عند أبي حنيفة وأبي يوسفء والمثبت من أ. 
متحمله والمغبت من أ. 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 
وعندهما: فيه كل [اليد]”". ش 
قال: لتاارمدانقطم حى اللللرل 11 ٠١‏ 0017 
وبعد ما أسلم لا فعل من الجاني. 
ووجه قولهما: أنّهِ وجد القطع وهو معصوم. و, 
معصوم, فكان كال مو 0 ذلك. 


: الدية» والمثبت من أ. 


62 :7ه حصر اأسائل وقصر الدلائل/ج١ا‏ 


مسأئة :وإذا أوصئ [لذوي]”'' قرابته» لم يدخل فيها الجد [عندهما] 
50 ل الرلك؛ لان الجد كالواألة وَالنَاقلَ كالولد: وهما لا يدخلان فيها؛ لأنَّ 
الله تعالئئ قال: ظلِلْوَِدَيْنِ وَالَْفَينَ 4 [البقرة: »]14٠‏ فميّز بين الوالدين والأقربين» 
وكذا الولد؛ لأنَّ الوالد لم يكن قريبًا للابن» فلا يكون الابن قريبًا له. 

وقال ني الزيادات: يدخلان -وهو قول محمد- لأنهما من الأقرباء حقيقة» 
وإنما خرج الوالد والولد بالنص» فبقي الجدٌّ والنافلة داخلان في ذلك. 


00 


مسألة :ولو قال: ثلث مالي لفلان وللمساكين» فنصفه لفلان» ونصفه 
لما كين لف" لأن الجمع عندهما جنس» لك ا 

عند محمد: لفلان ثلنه» وللمساكين ثلثاه؛ لأنّ الجمع في هذا الباب أقله 
اثنان عنده؛ لأنَّ الوصيّة أخت الميراث عنده؛» وعنده في الميراث الاثنان جمع؛ 
فإن حكم البنتين حكم البنات» وكذا حكم الأختين حكم الأخوات في الحجب 
ف كله 1 لو أوصين للمساكين» فصر ف إلئ كل واحدء جاز 
52 ولا جر ز إلا أن يصرف إلا اثنين عندة. 

. وقال في «الجامع الصغير»””: إذا أوصئ لأمّهات أولاده [بثلث ماله]””/ 

3 8 
لذيء والمثبت من أ. 


32 د أبي حنيفة وأبي يوسف. والمثبت من أ. 
3 وملا نوتيك والتثبت منأ. 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 
وهنّ ثلاث» وللفقراء والمساكين» قسم الثلث عليم خمسة 
أرلاده وسهم للفقراء» وسهم للمشاكين 312 00 00 
وغتد محمد: علا سبعة: لهر للالل ا 0000 
على هذا الأصل. اليك 
مسألة :وإذا أوصئ إل رجل في المال العين» 7 
فهما وصيّان جميعًا [فيهما]”' [عندهما]'' 11 || 0( 
وقال محمد: كل واحد منهما وصيٌ فيما جعله وصيًا 
وعلئ هذا إذا جعل أحدهما وصكًا 20 لاا ) 
وصيًا للبقيّة وميراثهم, ذكر هلال في كتتاب الوقف ق 


محمد. 


لمضارية أنَّ ) 0000 ل 


ووجه قولهما: أن العين قد تصير دينب 
بالقبض» فحصلت الوصيّتان في كل الأموال 


0 


1762 هد حصر المسائل وقصر الدلائل/ج١‏ 


مسأئة . وإذا اختلفت الأبدان والآباء والأجداد في ذوي الأرحام؛ فالقسمة 
عليهم عند محمد -وهو قول أبي يوسف الأول- علئ الأصولء؛ لأنّه لا 
استحقاق لهم بأنفسهمء وإنما يورّثون بسبب أنهم فروعهم؛ وعلئ قول أبي 
يوسف الآخر علئ اعتبار الأبدان؛ لأنهم يرثون بقرابة أنفسهم. أو في التوريث 
بقرابة غيرهم قول بالتنزيل» ونحن لا نقول به. 

وقيل: قول أبي حنيفة مع أبي يوسف. كذا ذكره شيخنا القاضي الإمام 
الأجل صدر الإسلام”'' كانه 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريمء أبو اليسر» صدر الإسلام البزدوي: فقيه 
بخاري» ولي القضاء بسمرقندء انتهت ت إليه رياسة الحنفية في ما وراء النهر» توفي سنة "497 
هجرية. «الأعلام» للزركلي (10/ 37) . 

(؟) الشّيخ الإمام» العلآمة» ا الا نسحا عدر بن متمد بن عبد الله بن محمّد بن عبدالله 

ابن نصر - بالتّحريك - البسطاميء ثم البلخي» ؛ إمام مسجد راغوم . 

قال: سيق راربسماق وكان طلابةٌ للعلم» صاحب فنونٍ. 

قال السمعاني: هو مجموع حسنء وجملة مليحة» مفتٍء مناظرء محدثء مفسرء واعظء 

أديب» شاعرء حاسبء. ومع فضائله كان حسن السيرة» مليح الأخلاق» مأمون الصحبة؛ نظيف 

الظّاهر والباطن لطيف العشرة» فصيح العبارة» مليح الإشارة» في وعظه كثير التكت والفوائد» 

وكان علئ كبر السنّ حريص) علئ طلب الحديث والعلم؛ مقتبس] من كل أحدء كتبت عنه 

هراة وبخارئ وسمرقند» وكتب عني الكثير. 

ليا وروكافيسيدت ياك الدياروبيندها. 


باب قول محمد على خلاف قول صاحبيه 
وعلي حكم الأجداد الفاسدين. والأولاد كالأجداد في [ال 

مسألة :وإذا اجتمعت جدّتان إحداهما ذات قرابتين 
مع ذلك أم أبي الأب. والأخرئ ذات قرابة واحدة» وهي أم 

فغند محمد وزفر: السدس بينهما أثلانا؛ [ثلنا؛] ١‏ لاا 
لذات قرابة واحدة؛ لأنَّ الاستحقاق بضفة القرالك (إزا| 00007 
قرابتان» استحق [لكل]” " صفة؛» وصار كتح ةر 5[ ' 
ورث بالفرض والتعصيب جميعًا لهذا. 

وقال أبو يوسف: هما سواء؛ لأنّ نبا |[ 000 
فلا تستحق زيادة نصيبء ولا يلتحق بشخصين كالأخ لأب وأ 
يستحق نصيب الأخ لأم ونصيب الأخ لأب» بل يستحق 
[واحدًا]”*' لاتحاد السببء بخلاف فا| 0000( 
تستحق بهما إذا انفردت إلا السدسء وذات قرابة وا 
بخلاف الأخ لأم وهوابن عم فإنَّه يستحق بك 


ب: الأول» والمثبت من أ. 
ثلثان» والمثبت من أ. 
ب: كل» والمثبت من أ. 5 44 


باء. 


0 


